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  صـخـلـم

  

  
إن الرقابة البرلمانية هي سلطة تقصي الحقائق عن أعمال السلطة التنفيذية للكشف عـن عـدم            

سـرها  التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة، وتقديم المسؤول عن ذلك للمساءلة سواء كان الحكومة بأ      

أو أحد الوزراء، وتهدف هذه  الرقابة أساسا إلى حماية حقوق وحريات ومصالح المواطنين و الـدفاع                 

عنها، وهذا لا يكون إلا بالحرص على حسن تطبيق السياسة العامة و برنامج الحكومة المصادق عليه                

دة لهـذه  من طرف البرلمان، و الحرص على حسن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيميـة المجـس       

البيانات و البرامج الحكومية، لاسيما الحرص على التطبيق السليم و الشرعي لقوانين المالية و إيرادات           

ونفقات ميزانية الدولة، فالرقابة البرلمانية في الحقيقة هي من يمنح الشرعية الشعبية لنظام الحكومـة،               

  .فتجعل سلطة هذه الأخيرة باسم الشعب و للشعب

ضع المؤسس الدستوري الجزائري وسائل رقابية، قد تتقرر في إطارها مسؤولية           وتبعا لذلك و    

الحكومة أمام البرلمان، وأولها آلية عرض برنامج الحكومة لهذا أول ما يتم تنصيب الحكومـة، تعـد                 

برنامجها وتعرضه أمام المجلس الشعبي الوطني، وفي حالة عدم موافقة هذا الأخير علـى البرنـامج،                

الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية، ويعين هذا الأخير بدوره رئيس حكومة حسب            يقدم رئيس   

، وإذا لم تحصل من جديد موافقـة المجلـس          1996 من دستور    81الكيفيات نفسها، وهذا حسب المادة      

  ).1996 من دستور 82المادة (الشعبي الوطني على برنامج الحكومة الجديدة ينحل وجوبا 

لمصادقة عليه يعرض من طرف رئيس الحكومة أمام مجلس الأمة، مع الإشـارة     أما في حالة ا     

أنه لا يتوقف أمر تنفيذ البرنامج الحكومي على موافقة ثانية من طرف مجلس الأمة، بل مجـرد نيـل                   

الحكومة ثقة نواب الغرفة البرلمانية الأولى على أساس هذا البرنامج يعد كافيا للـدخول فـي العمـل                  

  .التنفيذي

بعد مدة زمنية محددة بسنة دستوريا على الحكومة تقديم بيان عن السياسة العامة للبرلمـان،               و  

يحتوي على معلومات وحقائق عن واقع أداء العمل الحكومي، على ضوء البرنامج المتفق عليه، ليجسد          

دق عليـه   البرلمان سلطته الرقابية، في مواجهة الحكومة بمناسبة مدى تنفيذ و إنجاز البرنامج المـصا             

السنة الماضية، وبمناسبة هذا الظرف قد يطلب رئيس الحكومة تصويتا بالثقة من المجلـس الـشعبي                

، قد تقوم المـسؤولية الـسياسية       )تقديم البيان السنوي وطلب تصويتا بالثقة     (الوطني وفي كلا الحالتين     



رسة مـن حيـث المبـدأ       ، أما عن الآليات الرقابية المك     ) من الدستور  135،  84،  82المواد  (للحكومة  

للبرلمان بغرفتيه التي لا تنتج معها مسؤولية السلطة التنفيذية فهي وسائل كلاسيكية موجودة حتى مـن                

، الاستجواب، لجان التحقيق وآليـة مناقـشة        )الكتابية و الشفهية  ( كالأسئلة بنوعيها    1989قبل دستور   

نـا جملـة مـن      ، فلاحظ 1976مدة منذ   السياسة الخارجية لرئيس الجمهورية من طرف البرلمان المعت       

 الآثـار الواجـب     كلية على الفراغات الدستورية و القانونية، تتجسد باختصار إما في عدم التنصيص           

ترتيبها من خلال هذه المجالات الرقابية، أو في الصمت المطبق على بعض الآثار دون البعض الآخر                

من فعالية و أهمية هذه الآليات الدستورية، وخاصة        و الاكتفاء بمجرد الإشارة إليها من بعيد، مما يقلل          

  .إن استمرت على هذا النحو

 على - هذه الهيئة الضخمة التي تشكل نصف البرلمان   -وما لمسناه كذلك أن رقابة مجلس الأمة        

  !أعمال السلطة التنفيذية هي مجرد رقابة معلومات وحقائق فقط

 دون رقابة برلمانية فعالة واقترحنا لكل منهـا  وإلى جانب ذلك سجلنا أهم المعوقات التي تحول        

  .حلا لمعالجتها أو على الأقل تفاديها

و المستنتج من خلال دراسة وتحليل الموضوع محل البحث ومما سـبق ذكـره أن التطـور                   

وبدلا من أن تكـون  ،الدستوري الجزائري لم يتجه للتسهيل في هذا الخصوص بقدر ما اتجه للتصعيب         

عبارة عن ضمانات لعدم تعسف البرلمان فـي        ،لإجراءات الخاصة بالوسائل الرقابية     تلك الشروط و ا   

استعمال هذا الحق الرقابي، أصبحت تلك الإجراءات المبالغ فيها قيودا تثقل كاهل النواب وتحول دون               

  !رقابة فعالة، بل تجعل الحكومة في مأمن و إن تعسفت و انحرفت عن المطلوب 

إعادة النظر في بعض المواد المتعلقة بموضوع رقابة البرلمـان علـى            لذلك أصبح من اللازم       

 وكـذا   ،أعمال السلطة التنفيذية في كل من الدستور و القانون العضوي المحدد لتنظيم البرلمان وعمله             

  .علاقاته مع الحكومة، و النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان

    

  

  

  

  

 
 
 
 
 
  

 



 
 
 

  شــكــر

  

ز و جل أن وفقنا و أعاننا على انجاز هذا البحث العلمي و نسأله مزيدا من التوفيـق     نحمد االله ع    :أولا

  .بإذنه تعالى 

  

 فكان نعم المعين و     و أعانني  نعم المشرف    ساعدني فكان  أتقدم بجزيل الشكر و العرفان إلى من         :ثانيا 

   ."قزو محمد آكلي"  المشرف و التوجيه الأستاذ بالنصح يبخل عليالم 

  

علـى  " بـابكر  عبـد الـرحمن  "والأستاذ القدير " المجيـد  لطيف عبد"كر الأستاذ الطيب الكريم   كما اش 

  ".خريف عبد الوهاب" كذا الأستاذ المحترم وتهما لي و تشجيعي مساعد

   

و لا يسعني في الأخير إلا أن اشكر أسرة الجامعة التي منحتنا فرصة  البحث و الاطـلاع و جميـع                     

  .فضلهم استطعنا أن نصل إلى هذا المستوى من التعليمأساتذتي الأفاضل الذين ب
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  مـقدمـة

  

الـسلطة  :      لتنظيم العلاقة بين الدولة و رعاياها استلزم وجود ثلاثة أنماط  مـن الـسلطة وهـي            

 و السلطة القضائية ،و إن لمبدأ الفصل بين هذه  السلطات الأثر العظيم في               ةالتشريعية ،السلطة التنفيذي  

الدولة و ممارستها،بل والعلاقة فيما مجال بناء الأسس التي تعتمد عليها في توزيع السلطات العامة  في      

  .بينها

حيث هناك لا محالة من الناحية القانونية و العملية ،         كما أن الفصل بين السلطات ليس بالمطلق    

،ويبرز هذا في  العلاقة بـين الـسلطة التـشريعية  و             " سلطة تحد سلطة    "نوع من التكامل والتوازن     

ومان به من ادوار خطيرة ومهمة في النظـام الـسياسي لأي دولـة ، و           بالنظر لما تق   ةالسلطة التنفيذي 

أو كما يقـال عنهـا      ،يتجلى التوازن بينهما في مدى علاقة التأثير و التأثر في ظل الأنظمة البرلمانية              

 و إن كانت العلاقة بين السلطة التنفيذية اتجاه السلطة التشريعية لا تصل لحد الرقابـة          ،الرقابة المتبادلة 

 لأن طبيعة عمل التشريع لا تحتاج إلى مثل       ، و تبقى مجرد تكامل إجرائي فحسب      ،لمعنى الفني الدقيق  با

  .تلك الرقابة التي تحتاجها عملية التنفيذ في الدولة 

  

    لهذا نجد أغلب دساتير الدول التي تأخذ بخصائص برلمانية في نظامها السياسي تنص في  بنودها                

 وظيفية تتجسد في الرقابة التي تمارسها السلطة التـشريعية علـى أعمـال              أو في قوانينها على علاقة    

   .الحاليدستور  الةإلى غاي 1963دستور  من و من هذه الدول نجد دساتير الجزائر ،السلطة التنفيذية

  :إن السلطة التشريعية في الأنظمة البرلمانية تمارس وظيفتين 

التنفيذية ، وأمام تقليص الوظيفة التشريعية للبرلمان بإقحام التشريع و وظيفة الرقابة على أعمال السلطة 

السلطة التنفيذية في هذا الاختصاص بطريقة أو بأخرى ، يطرح التساؤل مثلما أشار إليـه الأسـتاذ ً                    

 أمام التراجع في الميدان التشريعي هل يعكس ذلك تزايدا في الدور الرقابي ″ " t. Maxle Jماسكليت 

  ″للمجلس؟ 

  

   إذ أن السلطة التنفيذية بدأت حقيقة تزاحم البرلمان في إختصاصاته التشريعية و عليه    

فقد يمثل الاختصاص الرقابي الجانب الأهم من نشاطه في الدولة الحديثة ،و إن كانت أشـكال رقابـة                  

  قيق ــالبرلمان عديدة حسب الصور المختلفة للسلطة التنفيذية ،و سلطات البرلمان في الرقابة  و التح
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 هل هـي  موجودة ، فإن كيفية ممارستها و نتائج هذه الممارسة هي المرآة العاكسة لحقيقة هذه الرقابة ،               

  رقابة مواجهة أم رقابة واجهة فقط ؟

  

 و ما مـن شـك       ،      ما من شك أن السلطة التشريعية بغرفتيها هي ممثل الشعب في دواليب الحكم            

لراجحة لتسيير دواليب الحكم في الدولة عمليا، و طالما أن العلاقة           أيضا أن السلطة التنفيذية هي الكفة ا      

بين البرلمان و رئيس الجمهورية موضوع آخر، إذ يجب الإشارة منـذ البدايـة أن رقابـة الـسلطة                   

التشريعية على السلطة التنفيذية هي رقابة من البرلمان على الحكومة ،إذ لا توجد رقابة مباشرة مـن                 

و لكن لن نهمل هذه الرقابة غير المباشرة على الرئيس و إن قيل عنه    ، الجمهورية   البرلمان على رئيس  

  .بأنه يتربع على رأس قبة النظام السياسي في الدولة الجزائرية 

  

رقابة البرلمان على أعمال    ، ة     كما علينا من باب أولى التطرق بالتفصيل إلى آليات الرقابة المزعم          

لأهمية القصوى  للموضوع و لا سيما أن هذه العلاقة الوظيفية بالتحديد هي الحكومة ، و من هنا تبرز ا

 وهي بـصدد تنفيـذ      ،السبيل الأوحد للحد من هيمنة أو جنوح أو خروج عن مطلوب تقع فيه الحكومة             

  .أعمالها التي يفترض أنها مسطرة  مسبقا بمباركة البرلمان 

  

 بحيث وضـع    ،1963الرقابية للبرلمان منذ دستور     لقد اعتمد  المؤسس الدستوري الجزائري الوظيفة          

وان بقيت هذه الرقابـة     ، ةوسائل تمكن البرلمان من تسليط نوع من الرقابة على أعمال السلطة التنفيذي           

ور لحد ما الوسائل حيث طّّ، 1989 بطريقة أو بأخرى إلى أن جاء دستور 1976تتردد في ظل دستور 

وأحدث أخرى بتطور مجريات الأمور ،فكان هذا الدستور نقطـة          الرقابية التي كانت موجودة من قبل       

 للدولة الجزائرية،فإلى جانب الوسائل الكلاسـيكية الاسـتجواب         يانعطاف مهمة في المسار الديمقراط    

 ، تم إقرار بل اعتماد المسؤولية       ةوالأسئلة بنوعها ولجان  التحقيق البرلمانية ومناقشة السياسة الخارجي        

ة كطاقم جماعي وذالك بآلية رفض برنامج الحكومة المعروض عليه لأول مرة أو بآلية السياسية للحكوم

التصويت على ملتمس الرقابة أو بسحب الثقة بمناسبة تقديم البيان السنوي للسياسة العامة للحكومة أمام               

ية التي أحـدثها    البرلمان ،وهذه المسؤولية السياسية للحكومة تعتبر كنتيجة من أهم نتائج الثنائية التنفيذ           

   .1988 نوفمبر 03 ريختاالتعديل الدستوري ب

  

 مـع  ص  في هذا الخصو    1989 مؤكدا  ومستقرا على ما اعتمده دستور         1996      وقد جاء دستور    

  .إحداث  تعديلات في بعض الشروط الإجرائية لممارسة الرقابة في ظله 
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ابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية في        رق ت      وعليه سنتعرض بالدراسة و التحليل لمكانيزما     

جديتها، هذا ما نحاول إثباته أو       و ا وفي مدى نجاعته   1996التطور الدستوري سنة    ظل ما أفضى إليه     

 و دساتير دول أخـرى كالدسـتور    السابقة الدساتير الجزائريةها ومقارنة بيننوع من ال  نفيه مع إجراء    

 الجزائرية في هذا المضمار على نحو منهجي يمنح         ةبة الدستوري الفرنسي والمصري ،قصد تقييم التجر    

  .الدراسة أبعادها العلمية 

  

  :       ولهذا قسمنا البحث إلى ثلاثة فصول 

يعالج مبدأ الفصل بين السلطات كأساس فلسفي نظري ساهم بقدر كبير في بروز  : تمهيديالأولالفصل 

 وكذا العلاقة القائمة بين السلطتين التي تتغيـر         ،لطة التنفيذية  السياسية على أعمال الس    ةالرقابة البرلماني 

 ومن ثـم نلقـي الـضوء علـى          ةبالتطبيقات المختلفة للمبدأ ،كما نتناول فيه  مفهوم الرقابة البرلماني         

المسؤولية السياسية كأهم أثر ينتج عن الرقابة ونتحدث عن مدى تأثير النظام الحزبي على المـسؤولية             

  .ومةالسياسية للحك

  

 التي قد يتقرر على إثرها المـسؤولية الـسياسية          ةنخصصه لمجالات الرقابة البرلماني    والفصل الثاني   

 الجزائري و المتمثلة في تقديم البرنامج الحكومي والبيـان الـسنوي عـن            1996للحكومة في دستور    

  .السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني باعتباره الغرفة الأولى للبرلمان

  

 كل من السلطتين التشريعية     ت و كان لزاما قبل البدء في ذالك أن نسلط الضوء على تكوين وصلاحيا            

  .1996و التنفيذية في الدستور الجزائري الصادر سنة 

 فندرس فيه مجالات الرقابة البرلمانية التي لا تتحرك معها مسؤولية السلطة التنفيذية             ثأما الفصل الثال  

الـسياسة الخارجيـة لـرئيس     و كذا مناقـشة ،،الاستجواب والتحقيق البرلماني وهي الأسئلة بنوعيها 

  .الجمهورية كما نجمل في الأخير أهم معوقات فعالية الرقابة البرلمانية 

  .وننتهي بخلاصة ما جاد به البحث و التحليل في الموضوع محل الدراسة

 

  

  "وما توفيقي إلا باالله  "                                                             
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  1الفصل 

   و أثرها ةرقابة البرلمانيللالأساس النظري 

  

 و بعـده جـاء الفقـه        ،     اهتم الفقه التقليدي كثيرا بمسالة التمييز بين السلطات  المختلفة في الدولة           

برز مبدأ الفصل   و من هنا    ،الحديث مركزا اهتمامه بمدى ما يوجد بين هذه السلطات العامة من علاقة             

 ما هـي إلا أهـم اثـر         ،بين السلطات ،ذلك أن رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية            

 ـسلطة تحـد    ال حيث   ،للتطبيق السليم لمبدأ الفصل بين السلطات        عـن إحـداها   سلطة إن صـادرت     ال

ية  على أعمـال  الـسلطة         فكان مبدأ الفصل بينها الأساس النظري العريق للرقابة  البرلمان          ،المطلوب

 سنتناول قبل الغوص في البحث محل الدراسة مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات وأثره              ،التنفيذية  و منه   

وكذلك نرى كيف تختلف الأنظمة السياسية في العالم باختلاف         ،في قيام ونشأة السلطات الدولتية العامة       

قة بين السلطات العامة في الدولة وتحديدا السلطتين     أي مدى انعكاس المبدأ على العلا     ،تطبيق هذا المبدأ    

كما سنتناول مفهوم الرقابة البرلمانية و نطاق تطبيقها،المسؤولية السياسية للسلطة          ،التشريعية و التنفيذية  

 و مدى تأثرها  بالنظام  الحزبي        ،التنفيذية كأهم اثر قد ينتج عن هذه الرقابة و ذلك بالتطرق لمظاهرها           

  .في الدولة 

  

  :الأساس النظري  للرقابة البرلمانية : 1.1

من خلال أعمـال    ) م17(   عشر ميلادي  سابع     يرجع أصل مبدأ الفصل بين السلطات إلى القرن ال        

هو الذي أخـذ    " مونتيسكيو"  إلا أن الفقيه     1690عام  " الحكومة الحديثة "في كتابه   "جان لوك "الفيلسوف  

   .1748عام  " روح القوانين"لك في كتابه هذا المبدأ و طوره في إطار نظام و ذ

    

و كيف ساهم إن لم نقل وضع حدود لكـل سـلطة بتوزيـع    ؟   فماذا يعني مبدأ الفصل بين السلطات

  .الوظائف العامة في الدولة؟ 

  

   وكيف هي ابرز تطبيقاته المختلفة؟،أين تظهر بجلاء الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التشريعية             

  .ى هذه التطبيقاتفي إحد
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  :مبدأ الفصل بين السلطات و أثره في قيام السلطات العامة : 1.1.1

" مونتيـسكيو " بإيجاز لتعريف مبدأ الفصل بين السلطات و تطوره ومضمونه عند            ق     نحاول التطر 

باعتباره هو من وضعه في إطار نظام سياسي متكامل و كذا مبررات المبدأ و انتقاداتـه ، و نتطـرق         

  .في قيام السلطات العامة  في الدولة لأثره 

  

   :مفهوم مبد ا الفصل بين السلطات : 1.1.1.1

  :نتطرق إلى مفهوم المبدأ من خلال ما يلي      

  

  :تعريف المبدأ وتطوره :1.1.1.1.1

      بعد أن كانت السمة الغالبة على الأنظمة السياسية القديمة هي تركيز السلطات في يد واحدة حيث                

عرف الفكر السياسي على مر العصور  تلك الهزة الكبيرة التي  أحـدثها مبـدأ                ،بداد و التعسف    الاست

و يقصد بالمبـدأ  , الفصل بين السلطات والذي اثر بعد ذلك على الأنماط السياسية في الدولة  لأبعد حد      

مستقل عن   بشكل - أصليا –ضرورة توزيع وظائف الدولة على هيئات ثلاث تتولى كل منها وظيفتها 

و ] 518 ص1[ ذلك أن تجميع السلطة في جهة واحدة من شانه أن ينال من الحرية      ،السلطتين الاخريتين 

كذلك يعني المبدأ أن تراقب كل سلطة من الدولة السلطة الأخرى  في أدائها لوظيفتها  المـسندة إليهـا          

, فة مطلقة أي تسلطية      حيث لا تستقل كل سلطة بمباشرة اختصاصها عن  الأخرى بص           ،طبقا للدستور 

 ، ] 332 ص 2[فالفصل المطلق بين السلطات يتعارض و مفهوم المبدأ بل يؤدي إلى عكس مقصوده 

إذ أن  الفقه الدستوري الوضعي  ]193  ص 3[و منه  ظهر هذا المبدأ  أساسيا لتنظيم السلطة في الدولة

  ].206 ص 4[يقر بان مبدأ الفصل من أهم الضمانات لحماية الدستور و تطبيق

  

     إن من أهم الوسائل القانونية لضمان نفاذ قواعد القانون الدستوري هي الرقابـة المتبادلـة بـين                 

هذه الرقابة التي لم تكن إلا على ضوء مبدأ الفصل بين السلطات فـي              ،السلطتين التشريعية و التنفيذية   

 المبدأ مدين بظهوره إلى التاريخ       و يعتبر الفقه الدستوري الغربي إن هذا       ،]190 ص   5[تطبيقه المتزن 

هـذا  ، إلا أن أصل المبدأ يرجع للفلسفة الإغريقية         ،]179 ص   6[الدستوري البريطاني بالدرجة الأولى   

الذي قسم وظائف الدولة إلى مجلس السيادة و يتكون من عشرة أعضاء     " أفلاطون" وقد ظهر على لسان   

ظم كبار الحكام و المشرعين مهمتهـا حمايـة         و هو يهيمن على مختلف شؤون الدولة و إلى جمعية ت          
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الدستور من عبث الحكام و الإشراف على سلامة تطبيقه و مجلس شيوخ منتخب من الشعب و مهمته                 

فذهب إلى تقسيم وظائف الدولة " أرسطو " أما ،القيام بالتشريع و هيئة قضائية و أخرى تعليمية وتنفيذية      

 الجمعية الشعبية العامة و وظيفة الأمر و تخص هيئة الحكـام            إلى ثلاث وظيفة المداولة و المتمثلة في      

  .ووظيفة القضاء 

  

فكان أول من كتب عن مبدأ الفـصل  " لوك" أما  الفقيه الانجليزي    " كروميل"و  " روسو"      كما تلقفه   

:  و قسم سلطات الدولة إلـى أربـع   1688في أعقاب ثورة  " الحكومة المدينة " بين السلطات في كتابه     

لسلطة التشريعية ، السلطة التنفيذية و السلطة الاتحادية ووظيفتها إعلان الحرب و تقرير السلم وعقـد            ا

المعاهدات و مباشرة الشؤون و العلاقات الخارجية و رابعا سلطة التاج و هـي مجموعـة الحقـوق                  

  .التنفيذية على ضرورة الفصل بين السلطتين التشريعية و" لوك"والامتيازات الملكية ، هذا و ركز 

  

الذي لم يذكر مبدأ الفصل بين السلطات إلا و مقترنا باسمه و انتقل إلـى              " مونتسكيو"       وبعده جاء   

فمنـذ الثـورة    ] 375 ص   8[،  ]164 ص   7[  الأمريكية و الفرنسية   نالميدان التطبيقي على إثر الثورتي    

 و ،رئيسية لقيـام الحكـم الـديمقراطي      الفرنسية و المبدأ غدا عالميا و اعتبره الجميع أحدى ألأركان ال          

 أغـسطس  26تأثرت الثورة الفرنسية به و سجلته في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الـصادر فـي    

كل جماعة سياسية لا تأخذ بمبدأ الفصل بـين الـسلطات و لا تـوفر               "  على أن    16 في مادته    1789

  .] 29ص 9[الضمانات الأساسية للحقوق والحريات هي جماعة بغير دستور 

  

  ):مونتسكيو( مضمون المبدأ عند .:2.1.1.1.1

المسطر الحقيقي لنظرية الفصل بين السلطات والأول الذي        " مونتسكيو"      يعتبر الفيلسوف الفرنسي    

 الثلاث إذ يرى أن الفصل بين السلطات يشكل تقنية  إضـافية             ، للسلطات الدولتية  يجاء بالتقسيم التقليد  

و التي تقضي على وحدتها وتضعفها وتحول دون قيامها ضـد الحريـات             ،لطة  للإصلاح الداخلي  للس   

 وسلطة قضائية، إن هـذه القـوى        ة ، سلطة تنفيذي   ةومنه لزم  توزيعها إلى ثلاث أجزاء سلطة تشريعي        

الثلاث تقوم على التوازن و التقابل فرئيس الدولة له حق إصدار القوانين كمـا أن غرفتـي البرلمـان               

قبة تنفيذ القوانين وعزل الوزراء عند إخلالهم بذالك،أما السلطة القضائية فـان كانـت              تملكان حق مرا  

سياسيا عديمة الأثر لأن القضاة وظيفتهم تطبيق القانون لا إعداده، وجب أن تبقى مستقلة عن السلطتين                

  ].200 ص 3[الأولى والثانية

  ].166ص 7[ المصلحة العامةفي إطار" سلطة السلطة توقف ال"        فمبدأ الفصل يعني أن 
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يقصد بالمبدأ  " سكيوتمون" فهذا المعنى المتفق عليه و إن ثار جدل من طرف بعض الفقهاء  ما إذا كان                 

 أم أنه يقصد به الفصل المرن المتوازن القائم علـى قـدر مـن              ،الفصل المطلق الذي يمنع أي اتصال     

و إن كان الراجح    ،جاوز كل منهما لصلاحياتها     التعاون اللازم و وجود رقابة متبادلة بينهما تحول و ت         

  .عند الكثير أن الرأي الأخير هو المراد و إلا فقدت النظرية أبعادها و لم تحقق أهدافها المنشودة 

  

   :مبررات مبدأ الفصل بين السلطات و انتقاداته : 3.1.1.1.1

  :و من مبررات المبدأ  مايلي:  مبررات المبدأ: 1.3.1.1.1.1  

  - فالمبـدأ   ] 534 ص   10[د المبدأ واحدا من أبرز الضمانات للحريات و الحقوق في المجتمـع            يع ،

  ] .236 ص 11[ صيانة للحرية و منع الاستبداد

].                                               212 ص   12[ التي توحي بقانونية الدولة    العناصر الكبرى  من   ا يعتبر الفصل بين السلطات عنصر     -

وكذا ضمانة ، يشكل ضمانة للتطبيق السليم لمبدأ الشرعية و لحياد التشريع ولطابع العمومية والتجريد -

  ].517 ص 1[لمبدأ تقسيم العمل

  

  :الانتقادات الموجه للمبدأ : 2.3.1.1.1.1

 و منها ما هو     ،فهم المعنى الصحيح للمبدأ       لقد وجه لهذا المبدأ انتقادات منها ما هو منطلق من سوء            

  :  دواعي السيطرة و الاستبداد قد زالت، فنوجزها كالتالي أنمنطلق من 

 هناك من يرى أن مبدأ الفصل بين السلطات كان القصد منه محاربة الملوك و استبدادهم في  القرن                   -

  .بدأ من علة لوجوده و بانقضاء هذه النظم الاستبدادية فلم يعد للم]  م18[ الثامن عشر

 يؤدي تعدد الهيئات العامة في الدولة إلى إضعاف كل سلطة على حدى و بالتالي تجزئة المسؤولية                 - 

أن المبدأ  "  جيلينك"و  " لانبد" حيث يرى الفقيه الألماني   ] 563 ص   13[ و تقسيمها فلا يعرف المسؤول    

     الذي اعتبـر  مبـررات المبـدأ        " ريمي   " هم في ذلك الفقيه الفرنسي    يؤدي إلى هدم وحدة الدولة وأيد

  ] .173 ص 7[ تاريخية  ليس إلا

  

 يستحيل تطبيقه ، بل أن تطبيقه يؤدي في النهاية إلى سـيطرة             ا خيالي اريظ ن باعتباره مبدأ و ينتقد    -

 ].266 ص 8[سلطة على أخرى

يبقـى المبـدأ    إلا انـه    ،] 122 ص   4[     و رغم هذه الانتقادات الموجهة لمبدأ الفصل بين السلطات        

الدستوري الذي غير في العديد من المفاهيم متجها بها نحو الحرية و بين تقسيم السلطات على معـايير    
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من صحة بل أصبح ذات المبدأ معيارا لتفرقة بين أنظمة سياسية  من حيث تطبيقه المرن أو الجامد أو                   

واة بين سالاستبداد إلى التنظيم و الم و هو المبدأ الذي اخرج السلطة من التركيز و ا،عدم تطبيقه أصلا 

 لتصبح كل سلطة مستقلة  عن الأخرى دون الإخلال  بواجب الرقابة  و تقييـدها فـي إطـار                     ،السلط

  .الصالح العام 

  

  :ثر مبدأ الفصل بين السلطات في قيام السلطات العامةأ:  2.1.1.1

 مما اثر  في الأنظمة الـسياسية        ،اسي      احدث مبدأ الفصل بين السلطات نقلة نوعية في الفكر السي         

فانتقلت من الحكم الفردي  إلى المفهوم الحديث  لسلطات الدولة ، و كان أول تطبيق عملي لمبدأ توزيع           

 ـ  " السلطة على هيئات  متعددة  وعدم تركيزها في جهة واحدة  في دستور              قـسم  الـذي   " لكـروم وي

  ].127 ص 14[ تنفيذية و السلطة القضائيةالسلطة التشريعية ، السلطة ال: السلطات إلى ثلاث

دون القضائية لبعدها عن إطـار      ، والسلطة التنفيذية    ة     و سنتناول بالشرح عموما السلطة التشريعي     

  .الدراسة محل البحث 

  

  :السلطة التشريعية:1.2.1.1.1

مة التـي تحكـم         المقصود بالسلطة التشريعية الجهة التي تملك صلاحية وضع القواعد العامة الملز          

فالبرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل فـي مجـال         ،] 57ص1[تصرفات الجماعة في إطار الدولة    

كما انه يتجدد بعد فترة معينـة و يعتبـر أعـضاؤه            ،التشريع و غالبا ما يتم تكوينه بواسطة الانتخاب         

مستقلا عـن النـاخبين     كما أن البرلمان يكون     ،ممثلين لمجموع الشعب وليس للدائرة التي انتخبوا فيها         

، وتكوينه يخضع   ]790 ص 13[خلال الفترة النيابية إلا إذا تم الأخذ بمظاهر الديمقراطية شبه المباشرة          

  ]. 286ص.15[لشروط وإجراءات معينة

  

نظـام المجلـس الواحـد               :  يتعلق بتنظيم البرلمـان بـين اتجـاهين همـا            ا   وتتأرجح الدساتير فيم  

(S.unicameral) و نظـام المجلـسين      ، يـستأثر بالـسلطة التـشريعية مجلـس واحـد فقـط            أين 

(S.bicameral)    و إن كان لكـل      ، يختلفان في التشكيلة والتخصص    نحيث يتكون البرلمان من مجلسي 

 لا يخـضع  ،اك اختيار دولة معينة لهـذا النظـام أو ذ   إلا أنمن هذين النظامين مناصرون و منتقدون   

  ].145 ص9[اتحكمه تقاليد الدولة و ظروفه للاعتبارات النظرية بقدر ما

 و  ،كالحصانة البرلمانية و عدم المـسؤولية البرلمانيـة       ،كما تضع الدولة ضمانات لاستقلال البرلمان       

  .الخ.. انفراد البرلمان بتنظيم شؤونه الداخلية وانفراده  بإسقاط عضويته
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والثاني الاختصاص الرقـابي  ،يعي   ويختص البرلمان في وظيفتين أساسيتين أولهما الاختصاص التشر       

  ].291ص15[

  

  :السلطة التنفيذية: 2.2.1.1.1

    و تتلخص وظيفتها في وضع تلك القواعد العامة الصادرة عـن المؤسـسة التـشريعية  موضـع                  

 وعليه يمكن القول بان مفهوم السلطة التنفيذية يشمل كل الموظفين الذين يقومـون               ،]225ص1[التنفيذ

 وصولا إلى آخر موظف في السلم –ملكا أو رئيسا – بدءا من رئيس الدولة نفيذ القوانيبالمشاركة في تن

  ].11ص7[الإداري في الدولة

  :و تتكون السلطة التنفيذية في كل الأنظمة السياسية من

  

   :  رئيس الدولة1.2.2.1.1.1

زة فـي النظـام     حيث تتكون هيمنته قوية و مرك     , رئيس الدولة تختلف قوته وسلطاته من نظام لأخر         

ثم إلى النظام شبه الرئاسي الـذي       ] 11ص7[المطلق و الشمولي ثم تتدرج  إلى النظام الرئاسي  نزولا          

تشارك فيه الوزارة رئيس الدولة في ممارسة سلطة التنفيذ و تتدرج إلى النظام البرلماني حيث الرئيس                

  ].917ص13[لا يمارس أية سلطة

  

فنجد في ظل النظام ، السلطة التنفيذية راجع لاختلاف النظام المتبع      إن الاختلاف في كيفية ممارسة

 أما في الأنظمة البرلمانية فان الـسلطة        ، التنفيذية كاملة    ةالرئاسي  يستحوذ رئيس الدولة على الوظيف      

أي أن الاختصاصات الواردة في الدستور  باسم رئيس         .الحقيقية  تنتقل إلى الحكومة  بإشراف رئيسها         

و لهذا يشترط وجود توقيع الوزير المسؤول بجوار توقيع رئيس          ,  إنما تمارس بواسطة الحكومة      الدولة

  ].531ص1[الدولة

  

   :)الوزارة (  الحكومة -2.2.2.1.1.1

  :      و يقصد بالحكومة أربعة معاني تتدرج من الاتساع إلى الضيق 

  .اني يقصد  بالحكومة نظام الحكم  و هو  أوسع المع: المعنى الأول 

  .مجموعة الهيئات الحاكمة أي السلطات العامة الثلاث:  المعنى الثاني
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المفهوم الثالث تطلق الحكومة  على السلطة التنفيذية  ، و أخيرا يقصد بالحكومة في أضيق معانيهـا                   و

ا  وهذا المعنى الأكثـر شـيوع      ،الوزارة  في الدول التي تأخذ بالنظام النيابي البرلماني و شبه الرئاسي           

بأنها هيئة وسطية  تقام  بين الرعايا  و هيئـة الـسيادة              " جون جاك روسو  " و يعرفها   ] 187ص8[لها

لتؤمن تبادلهم الاتصال  و هي مكلفة بتنفيذ القوانين   فالحكومة  هي الإدارة العليا  الممارسة الشرعية                   

  ]. 80ص 16[للسلطة التنفيذية

  

لح الحكومة كوزارة بل مجرد مساعدين أمنـاء لـرئيس       و إذا كان النظام الرئاسي لا يعرف مصط       

 فإن الحكومة أو مجلس الوزارة متداول بصفة خاصة في النظام البرلمـاني و              ،]175ص6[الجمهورية

  .يعنى بها الوزراء دون رئيس الجمهورية عكس ما هو موجود في النظام الرئاسي

  

كلت حكومة ائتلافية أي     و إلا شٌُ  ،انيةوقد تكون الوزارة متجانسة حين تتكون من الأغلبية البرلم        

  وتتلخص المهمة الأساسية للحكومة و خاصة في ظل الفصل بين السلطات في العمـل                1غير متجانسة 

على تحقيق سيادة النظام العام ، وتسيير المرافق العامة في الدولة طبقا للمبادئ والأسس و التشريعات                

  ] .299ص 1[صادرة عن البرلمان المقررة في الدستور و كذالك القوانين  ال

  

  :  مبدأ الفصل بين السلطاتتتطبيقا: 2.1.1

حيـث تفرقـت    ]819ص13[  تتجلى تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في الديمقراطية النيابية                 

 تبعا لطريقة تنظيم العلاقة بين السلطات العامـة فـي           ،النظم السياسية في العالم إلى ثلاث مجموعات      

مع بروز أنظمة جديدة تشترك في خصائص مع ]259 ص8[  و خاصة التشريعية و التنفيذية منهاالدولة

  .النظم الأصلية الثلاث

  

  : النظام الرئاسي: 1.2.1.1

  .       و نتطرق بإيجاز لأركان هذا النظام ثم تقديره 

  : أركان النظام الرئاسي :  1.1.2.1.1

 الفصل فـي وظـائف   -2 الفصل في هياكل الأجهزة،      - 1:   يقوم النظام الرئاسي على أركان ثلاثة     

  ].18 ص17[  الفصل في علاقات الأجهزة-3الأجهزة ، 

                                                 
   ، وزارة التركيز ، وزارة الاتحاد المقدس ، وزارة ائتلافيةةمثل ذلك  الوزارة االاداري -*
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بمعنى ليس هناك تغليب سلطة على أخرى مع  التخصص الوظيفي و الاستقلال العضوي في               

 ر لعضو على الأخر وسائل منظمـة يـستطيع أن   و من ثم فلا يصلح أن يتقر  ،أداء كل عضو لوظيفته   

يضغط عليه بها ضغطا مستمرا فالبرلمان لا يملك الوسائل الرقابية لإقامة المسؤولية الـسياسية علـى                

 كما أن الحكومة مجرد إدارة بدورها لا تملك حق حل البرلمان أو تأجيل اجتماعاته أو     ،السلطة التنفيذية 

  ].233، 230ص19[حتى الدخول فيه للاشتراك في مناقشاته

  

مريكي باعتباره النموذج الأمثل للنظام الرئاسي نال منه التطـور فأحـدث تعاونـا                  لكن النظام الأ  

 و إن ظل محافظا على السمات الأساسية للنظام         ،مستمرا بين السلطات اقترب به إلى النظام البرلماني       

  ].195ص14[الرئاسي

  

ت السلطة التنفيذية خم مركز الرئيس الأمريكي و بروزه كقوة مهيمنة على الكونغرس أصبحا      فبتظ

 ،]181ص8[للتعامل مع الكـونغرس   " برلمانية  " مما تطلب وجود وسائل      ، للتشريع يهي المصدر الفعل  

 حتى اليوم جعلت الـبعض يـصف     السائدة فهذه الوضعية    ،كاقتراح القوانين لكن على هامش الدستور     

  "  .برلمانية الكواليس"النظام الأمريكي بكونه نظام 

  

  :ير النظام الرئاسي تقد : 2.1.2.1.1

 يجد فيه الدليل الأكبر على سلامة       ،    إن المتتبع  للنظام الرئاسي في أمريكا و تعاقب الرؤساء عليها          

كما يعكس درجة الوعي  الـسياسي       ، الداخليالاستقرار و نجاحه في كفالة       السياسي الداخلي  هذا النظام 

و   رئيسا36عاقب على رئاسة الدولة حوالي  عاما ت183لدى الشعب الأمريكي حيث خلال ما يزيد عن 

  .لم يظهر من بينهم ديكتاتورا

 يدق الفرق بـين     ، و الممارسة العملية له    يو كذلك من خلال مقارنة دقيقة بين نظرية الدستور الأمريك         

 و الممارسة التي تتجه إلـى       ،الدستور الذي يقر في جوهره الفصل الجامد بين السلطات العامة الثلاث          

  ].895، 894ص13[لتعاون بينها بل والأخذ بقواعد النظام البرلمانيمبدأ ا

  

     المحكمة العليا الأمريكية لها الشأن العظيم في النظام الـسياسي و                 في حين يرى البعض الأخر أن 

 يجعل النظام الرئاسـي يوصـف       ،ا يحتل المرتبة الثانية بعد رئيس الدولة شرفا و علو         اباعتبار رئيسه 
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 فيهـا أن يوصـف بأنـه رئاسـي          مة القضاة حيث تعتبر أطول من الفترات التي يـصح         بنظام حكو 

  ].117ص20[

  

  :النظام البرلماني: 2.2.1.1

  

      إذا كان نظام حكومة الجمعية يقوم على أساس هيمنة البرلمان على السلطة التنفيذية في الدولـة                 

و النظام الرئاسـي نقـيض      ،بين السلطات    حيث لا يقوم هدا النظام على مبدأ الفصل          مثلا " سويسرا"

 هناك   فإن ،الأول يتميز برجحان السلطة التنفيذية على نظريتها التشريعية على الأقل من الناحية العملية            

وهـو نظـام    ،نظام آخر يشكل صورة ثالثة من صور الديمقراطية النيابية و يسمى النظام البرلمـاني               

و الرئاسي دالك انه  يقوم على أساس التـوازن بـين    " معيةحكومة الج "وسطي بين النظامين ألمجلسي     

  .السلطتين التشريعية و التنفيذية

  

حيث أن النظم السياسية    ،    كما لا تخفى استحالة تطبيق فصل جامد بين السلطات في الدولة الواحدة             

  ].294ص8[ على درجات متفاوتة و إن تم،المختلفة لم تعرف سوى الفصل النسبي بين السلطات

  

  :م البرلمانياأركان النظ: 1.2.2.1.1   

  :     و يقوم النظام البرلماني على الأركان التالية 

  . برلمان منتخب من طرف الشعب -1 

  . رئيس دولة غير مسؤول لا سياسيا ولا جنائيا ولا يمارس اختصاصات فعلية -2 

  . وزارة مسؤولة سياسيا أمام البرلمان -3 

ها السلطتين التشريعية و التنفيذية أساسها التعاون و الرقابة بمقتضى وسائل يحـدد  قيام علاقة بين   -4 

  ].917ص13[الدستور

  

و الملاحظ أن ثنائية السلطة التنفيذية في النظام البرلماني جاءت كترتيب مؤسـساتي لوقايـة               

م ممارسته لأيـة  مقابل عد، الملك في نظر البريطانيين مقدس لا يخطأ         لأن ،الملك من تحمل المسؤولية   

و هذه الثنائية   ،سلطة فعلية مع بقائه كرمز لوحدة الدولة ولأداء أدوار برتوكولية و شرفية باسم الدولة               

 ت على انتقال السلطة إلى البرلمان و كذلك عن الطابع التضامني للمـسؤولية الـسياسية               التنفيذية عبر



 22 

نائية الجهاز التنفيذي حيث ملك يسود ولا يحكم        على ث : للحكومة أمامه،  فالنظام البرلماني يقوم أساسا        

 ة إذ تعتبر المسؤولية الوزارية حجر الزاوي      ،و منه غير مسؤول ووزارة مسؤولة سياسيا أمام البرلمان        

، 286ص8[ بـين البرلمـان و الحكومـة       متبادلا او تأثير ،للنظام البرلماني مقابل إمكانية حل البرلمان       

289.[  

  

  : البرلماني تطور النظام: 2.2.2.1.1

أم            المطلقـة التـي     ة النظام السياسي الإنجليزي بدأ بالملكي     ا عن نشأة هذا النظام فنقول بإيجاز أن 

و بعـدها تحقـق النظـام البرلمـاني         ، و منهـا إلـى الملكيـة البرلمانيـة           ،تحولت إلى ملكية مقيدة   

  ].127ص17[الديمقراطي

  

النظام البرلماني قبل أن يصل إلى            إن    ز بدكتاتورية برلمانية عن طريـق       الديمقراطية الحالية تمي

 عدم استقرار حكومي فكانت مدة البرلمان في إنجلترا         إذ سبب ،) المسؤولية الحكومية (سلاحه المفضل   

، 122 ص   21[بسبب الحل مقابل سحب الثقـة       1939 و   1922 تتجاوز السنة أو السنتين بين عامي        لا

خلية و الخارجية  أصبحت تحتاج إلى سلطة مركزية في الدولـة قـادرة              اخم المشاكل الدا  ض فبت ،]123

                من  على اتخاذ القرارات بأسرع وقت و بأكبر كفاءة و تخصص في ظل استقرار مطلوب ، فكان لابد 

  .العودة إلى سلطة تنفيذية قوية 

  

تعماله كما يـشاء    أو على الأقل بحضر اس    ) المسؤولية السياسية ( بتثبيط سلاحه        و لا يكون هذا إلاّ    

 فأصبح النظام البرلماني يلقب في الوقت       ،فأحدثت تقنيات مختلفة ترجح كفة الحكومة على كفة البرلمان        

"  بالرئاسـية المقنعـة      " إلى درجـة تـسميته           ل، ب ]144،  128 ص   17[المعاصر بحكومة الوزارة    

présidentialisme  larve    "      .  

                                                                

 إذ كان من    ،     إن التوازن بين السلطات في النظام البرلماني نتيجة تطبيق مرن  لمبدأ الفصل بينها               

 حيث غالبا  ما يحدث إن تـسيطر          ،السهل  إيجاده  نظريا فان الأمر اختلف  عنه في التطبيق العملي              

ن يختل التوازن لصالح الحكومة و إما لصالح البرلمان فيتجـه            فإما أ , إحدى السلطتين  على الأخرى      

 و هذا بسبب نظـام  ،و لكن الغالب فيه يميل إلى النظام الرئاسي،] 244ص19 [ نحو حكومة الجمعية

بريطانيا الحزبي  المبني على الثنائية الحزبية و نظام الأغلبية في المجال الانتخابي ، فرئيس الحـزب                 

ا للحكومة و يتمتع بسلطة غير محدودة في اختيار الوزراء و تحديد سياسة الدولـة               الفائز  يصبح رئيس   
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داخليا و خارجيا و يحق له  حل البرلمان و  له الحق العفو، فرئيس الحكومة في النظام البرلماني يتمتع  

 ـ    ،بسلطات تنفيذية أكثر  من  سلطة رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي            ام مـن    زيادة على التأييد الت

 و لاسيما وجود ظاهرة الانضباط الحزبـي و منـه يـصعب علـى            ،الأغلبية البرلمانية التي هو منها    

لبرلمان إسقاط الحكومة إلا في حالة حدوث انشقاق في الحزب و هذا مستبعد تماما في دولة كانجلترا،                 ا

اما  رئاسيا منذ الحرب     فيرى الكثير من الفقهاء  الدستوريين أن النظام البريطاني في طريقه ليصبح نظ            

  ].82 ص 20[العالمية الثانية

  

  :طبيعة النظام السياسي الجزائري والنظام الشبه رئاسي :3.2.1.1

 الخصائص المميزة للنظام السياسي الجزائري على ضـوء مـا سـبق             ننبحث في هذا الإطار ع        

  .ومحاولة إسقاطها على خصائص النظام الشبه رئاسي 

    

  :    صائص البرلمانية للنظام الجزائريالخ : 1.3.2.1.1

  :  وهي1996 وأكدها دستور 1989    هناك خصائص برلمانية للنظام الجزائري أقرها دستور 

حيث وجود وسائل تأثير متبادلة بين السلطتين التـشريعية و          ، معيار التعاون والتوازن بين السلطات       -

  .البرلمان أهمها سحب الثقة من الحكومة مقابل حل ةالتنفيذي

 مثل مشاريع القوانين من طرف الحكومة و التصويت علـى           ، كذالك المشاركات في الاختصاصات    -

 و المخطط السنوي و أهم ما يميزه بالطابع البرلماني وجود الرقابة البرلمانية على الحكومـة                ةالميزاني

 18[الرئاسية للنظـام    ،أما الخصائص التي يبتعد فيها عن النظام البرلماني هي وجود أهم الخصائص             

  ].348-345ص

  

   : الخصائص الرئاسية للنظام الجزائري : 2.3.2.1.1

  :  انطلق من مبادئ معينة منها1996إن دستور 

   الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه الحديث المبني على التعاون فيما بينها-

  .المحافظة على خصائص النظام الرئاسي مع تدعيم السلطات -

  ].188، 183 ص 22[تدعيم أكثر للمركز القانوني لرئيس الجمهورية -
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      ويفهم من ذالك أن هناك نظاما شبه رئاسي يتميز بجمعـه لخـصائص النظـامين الرئاسـي و                  

 و مثل هذه الأنظمة فرنسا، مصر و الجزائر ،حيث نجد أن الطابع البرلماني لنظام الحكم في ،البرلماني

 ، الجزائر و البرتغال يبدو أكيدا ومحققا لولا استثناء جوهري يجعـل النظـام               كل من فرنسا ، مصر    

هو أن رئيس الدولة أو رئيس الجهورية المنتخب فـي          والرئاسي بجوار هذا  النظام البرلماني الغالب        

 و يمارسها بنفسه أحيانـا  وبـدون تفـويض، فهـذه             ،أنظمة الدول المذكورة يملك اختصاصات فعلية     

 الدولة في هذه الأنظمة لـيس مجـرد دور شـرفي            ساسعة الممنوحة تبين بان  دور رئي      السلطات الو 

  ].23[ بل هو نفسه دور الرئيس الأمريكي  في الجانبين التنفيذي و التشريعي،وسلطة اسمية 

و هذا لوحده يكفي لاعتبار أن الطابع الرئاسي للأنظمة السالفة الذكر و النظام الجزائري الحالي يفرض       

  ].376 ص 24[إلى جوار الطابع البرلماني للنظام السياسينفسه 

  

    إذا هل يمكن اعتبار النظام السياسي الجزائري الحالي نظاما مثيلا بالنظام الفرنسي المعمول به منذ               

؟ أي هل النظام الجزائري نظام شبه رئاسي يجمـع بـين مميـزات النظـامين                 1958صدور دستور   

ان لا يأخذ بكل مظاهر النظام المعمول به في فرنسا  إذ نجد  أن النظـام                 البرلماني و الرئاسي و إن ك     

السياسي الجزائري لا يأخذ بإجراء التوقيع المزدوج ،في حين أن بعض النصوص في فرنسا تتطلـب                

لإصدارها  توقيع  كل من رئيس الجهورية  و رئيس الحكومة ، و كذلك نجد أن رئيس الحكومة فـي                     

 عكس ما هو موجود في النظام السياسي الفرنسي ، المجال العسكري و الخارجي   الجزائر لا يتدخل في   

، و كذلك حق الرئيس الجزائري في عزل  رئيس الحكومة متى شاء في  حين أن الرئيس الفرنسي لا                    

  ].353 ص 18[يملك  دستوريا هذه  سلطة 

 لان النظـام    ،للنظام  الجزائري  رئاسية  ال      و لكن رغم هذا الاختلاف فان ذلك لا ينفي الصفة شبه            

 بل كل نظام يتميز عن الأخر ببعض الخصائص كـالاختلاف فـي             ،الشبه رئاسي ليس نموذجا موحدا    

 و هناك من يرفض اعتبار ،]133، 127 ص 25[الأنظمة شبه الرئاسية في فرنسا و البرتغال و النمسا 

بالأنظمـة  " بيعة  خاصة أو ما يسمى       المزج بين النظامين الرئاسي و البرلماني يعطي أنظمة  ذات ط          

 بل  يعتبـر تكييفهـا        ،"الأنظمة الرئاسوية "أو حتى   "  برلمانية متطورة "أو  " الشبه رئاسية "أو  " المختلطة

 هو الوحيد الذي يسمح     ، و إن التطبيق الدستوري في مدة زمنية كبيرة أو على الأقل كافية            ،غير  محدد  

 ص  24[العكس  تتحول كلية  إلى النظام الرئاسي من الناحية العملية          بالقول  بغلبة النظام البرلماني أو       

374.[  
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في  " احمد كمال أبو المجد "   الذي يميل إليه الكثير  هو ما ذهب إليه الدكتور القول الراجح     إلا أن 

 غيـر   الذي نتج  عنه أنظمة تكاد تكـون ،أن هذا التأرجح و التردد بين النظامين الرئاسي و البرلماني        

، ربما لان تقليد هذه الأنظمة السياسية الغربية        ة تجمع بين المتناقضات و تشكل نكتا  دستوري        ،منطقية  

 كان علة نظم  الحكم القائمة الآن  فـي الـدول             ،الغريبة  عن الأوضاع و الظروف و الثقافة العربية        

  ].385 ص 26[ التي هي ليست ثمرة طبيعية من ثمرات الحضارة  العربية،العربية 

      مما أدى هذا الوضع إلى عدم استقرار تلك الأنظمة بل و فشل تقليدها، ويعود هذا الاختلاف في                 

  إلى الاختلاف في المعطيات التي تتمثل في الظـروف الـسياسية             ،النتائج  رغم الاتفاق على القواعد     

  .والاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بين دولة و أخرى 

  

إلا انـه نظـام     ،لقول أن طبيعة النظام الجزائري  لا يمكن تحديده بتسمية متفق عليها                  وخلاصة ا 

 بحيث أن رئيس الجمهوريـة فيـه        ،دستوري ناتج عن خلط بين تقنيات النظامين البرلماني و الرئاسي         

  فـي  ةيتمتع بمركز وسلطات الرئيس النظام الرئاسي ، إلى جانب تمتعه بميزات ثنائية السلطة التنفيذي             

 تستمد وجودها من رئيس الجمهورية       ، لكن هده الأخيرة   النظام البرلماني وذالك بوجود حكومة ورئيسها     

كما له الحق في حل البرلمان واقتراح القوانين والمشاركة في التشريع .و مسؤولة أمامه وأمام البرلمان 

      مبدأ الفصل بين السلطات  كما يجب التأكيد بان .دون أن يكون هو نفسه مسؤول أمام البرلمان عموما 

و من خلال الصلاحيات المخولة لكل سلطة من السلطات  العامة التشريعية و التنفيذية و القضائية، لم                 

 ، و لابد من التوضيح      1996 و استكمل بناءه  من خلال  دستور          ،1989ترسى قواعده إلا في دستور      

ر شؤون الدولة ،و ذلك لعدة  أسباب  موضـوعية            بان السلطة التنفيذية ظلت الطرف الأقوى في  تسيي        

ربما كونها تملك أكثر المعطيات  لتلك الشؤون و كذلك  بسبب  حداثة تجربة السلطات الأخرى التـي                    

  ].189 ص 22[كانت مقيدة  دستوريا وعمليا

  

نيـة    مبدأ الفصل بين السلطات كأهم أساس نظري ساهم  في بروز الرقابة البرلما             أن     كما نخلص   

على أعمال السلطة التنفيذية في صورته المعتدلة حيث التطبيق  المرن غير الجامد،أين تعتبر الرقابـة                

البرلمانية و المسؤولية السياسية  للحكومة جوهر ما يميز  النظام البرلماني عن غيره مـن الأنظمـة                  

نائية التنفيذية فاكتـسب بـذلك       السياسية ،و هذه الخاصية اعتمدها النظام  السياسي الجزائري بتأكيد الث          

 و إن كان رئيس الجمهورية يسود و يحكم  ولا يسأ ل  مسؤولية  مباشرة من طرف                   ،الطابع البرلماني 

  .البرلمان مما يقربه للنظام الرئاسي ،مما نتج عن ذالك نظام شبه رئاسي أو برلماني متطور
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  :المسؤولية السياسية إحدى  أركان النظام البرلماني  :2.1

  

اذ لا يكفي تولي ،   إن مراقبة البرلمان للحكومة هي الأداة التي تأكد مدى سلطانه  في النظام السياسي      

و لكنه من   ،مهمة  التشريع عن طريق سن النصوص القانونية  التي تلتزم الحكومة  دستوريا بتنفيذها                

فيذ الحكومة لهـذا التـشريع و       اللازم  ضمانا لفعالية التشريع أن يسند للمجلس  سلطة مراقبة  مدى تن             

  .التقيد به باعتباره الأداة القانونية  لتنفيذ برنامج الحكومة  الموافق عليه من قبل البرلمان 

  

       و منه نتناول مفهوم  الرقابة البرلمانية بالدراسة و الأثر المادي  الذي قد ينجم عن هذه الرقابة                   

  . بالنظام  الحزبي في الدولةو مدى تأثر المسؤولية السياسية للحكومة

  

  : مفهوم الرقابة البرلمانية:1.2.1

 10[حيث المصلحة العامـة ، الشعب ذاته     منها ليحقق         إن الديمقراطية ما هي إلا الوسيلة و الغاية       

مثلما  "     أو مبادئ القانون السياسييالعقد الاجتماع" في مؤلفه " جون جاك روسو " و كتب ] 309ص

 الإرادة العامة  يتم بالقانون  فان  إعلان الحكم  العام  يتم بالرقابة ، فالرأي العام مجسد في                     أن إعلان 

  .]171 ص 16[ممثليه هو نوع من القانون 

  

 فوظيفة رقابة الحكام المنفذين أوكلت إلى البرلمان باعتباره ممثلا للشعب إذ بدأت حركية الاهتمام              

فنحاول  فـي هـذا      )  م20( في العشرية الأخيرة من القرن العشرين        ايقيبهذه الرقابة في الازدهار تطب    

  .المطلب  تعريف هذه الرقابة مبرزين كيفية ظهورها و كذا الأعمال الخاضعة لها

  

  : الرقابة البرلمانية وأسباب ظهورها:1.1.2.1

  

  اقعية التي أدت إلى ونتعرض في هذا الفرع لتعريف الرقابة البرلمانية وأهدافها وذكر أهم الأسباب الو

  .بروزها

  

  :تعريف الرقابة البرلمانية وأهدافها : 1.1.1.2.1

  : لتعريفها ثم لأهدافهاأولانتطرق  



 27 

  

  :تعريف الرقابة البرلمانية : 1.1.2.1.1.1.

  

     تعد الرقابة البرلمانية ابرز صورة من بين صور الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية حيث تتسع 

و كذا الرقابة الذاتية من طرف      ) ناخبين أو تنظيمات سياسية     (  السياسية لتشمل الرقابة الشعبية      الرقابة

 و نعني بالرقابة في هذا الصدد الإشراف و الفحص و           ،]12 ص   27[رئيس الدولة أو رئيس الحكومة      

 الرقابـة   المراجعة والتحقيق ، و الملاحظ انه لم يتعرض فقهاء القانون الدستوري  عموما  لتعريـف               

 البرلمـان يـؤثر فـي       أناكتفى بالإشارة إلى    "  مصطفى أبو زيد  " السياسية ،فنجد  مثلا أن  الدكتور      

الحكومة بتبادل الرأي  و إبداء الرغبات ووسائله في ذلك الاستجواب و التحقيق والمسؤولية الوزارية               

 29[يفة السياسية للبرلمان    و هناك من ذهب أن  الوسائل  المختلفة للرقابة تكون  الوظ            ] 600 ص   28[

  ].282ص 

  

سلطة تقصي الحقـائق    " فقد قدم  تعريفا للرقابة البرلمانية  بأنها  هي           " إيهاب زكي سلام  :"أما الدكتور   

عن أعمال  السلطة التنفيذية للكشف عن عدم  التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة و تقديم  المسؤول                   

  ].3 ص 27" [لحكومة بأسرها أو  احد الوزراءعن ذلك  للمساءلة سواء كان ا

  

      إن الرقابة البرلمانية في الحقيقة هي من يمنح الشرعية الشعبية لنظام الحكومة فتجعل سلطة هذه               

  ]. 30[الأخيرة باسم الشعب و للشعب 

  

منهـا آو         و حتى يقوم البرلمان  بوظيفته السياسية بمراقبة الحكومة لابد له من وسائل يـستقي                  

بواسطتها المعلومات التي تسمح له بالاطلاع على مختلف مظاهر الحياة السياسية و من هذه الوسـائل                

 ص  31[مشاريع القوانين  و البيانات التي تقدمها الحكومة و المعلومات التي يدلي  بها ممثلو الـسلطة                

ون تحت تصرف البرلمـان و      حيث تتكفل القوانين دساتير أو غيرها ببيان هذه الوسائل التي تك          ] 387

لكن وفقا لشروط معينة قد تتحقق على اثر هذه الوسائل  المسؤولية السياسية  للسلطة التنفيذية  التـي                   

هي عبارة عن التنحي آو العزل من السلطة و الإبعاد عنها ،ذالك أن كل سلطة سياسية  تمارسها أيـة                    

 مسؤولية  سياسية عنها و خارج عـن هـذا            مؤسسة من مؤسسات الدولة العليا تفترض بالمقابل وجود       

  ].32[الاطار  فان النظام الدستوري  يكون غير ديمقراطي
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   :ةأهداف الرقابة البرلماني:  2.1.1.1.2.1

 على أعمال السلطة التنفيذية  أصلا حماية حقوق  و حريات و مـصالح        ة    تستهدف الرقابة البرلماني  

ون إلا بالحرص على حسن تطبيق الـسياسة العامـة و برنـامج             المواطنين والدفاع عنها  وهذا لا يك      

الحكومة المصادق عليه من طرف البرلمان والحرص على حـسن تطبيـق النـصوص التـشريعية                

  ].33[والتنظيمية المجسدة لهذه السياسات والبرامج الحكومية 

انين المالية و   كما تستهدف وظيفة الرقابة البرلمانية الحرص على التطبيق السليم والشرعي لقو          

  . الدولة ةلا سيما إيرادات ونفقات ميزاني

  

  ] .   34[وبالتالي قد تنتج عن هذه الرقابة المسؤولية السياسية للحكومة  عند إخلالها بذالك

 

  : ةأسباب ظهور الرقابة البرلماني: 2.1.1.1.1

ة البرلمانية علـى أعمـال      إذا كان مبدأ الفصل بين السلطات هو الأساس النظري العريق للرقاب                  

  :السلطة التنفيذية  فان من الأهمية بمكان أن نبرز سببين اثنين واقعيا كانا لهما الدور المهم في ظهورها

  

  

  :السبب السياسي:  1.2.1.1.2.1

 لم يكن في وسع مجلس العموم البريطاني ، حينماجنائيا كان      إن التكوين الأول للمسؤولية الوزارية

 الذي تحول  في القرن ، لفرض رقابة على هؤلاء المستشارين أو الوزراء إلا الاتهام الجنائي        من وسيلة 

  ].293 ص 8[ في ذات الوقت(l’impeachment) إلى مسؤولية جنائية و سياسية) م17(السابع عشر

  

 حيـث الجنائي   إجراء اللوم بواسطة  " ادوارد الثالث    " نهاية عهد  في   1376 في سنة و بدا هذا تحديدا     

  ]. 229 ص27[اللوردات بوصفه محكمة عليا  يتهم وزيرا و أن يحاكمه مجلس العموم أنيسمح لمجلس 

 ، و   كاستعمل الاتهام الجنائي   بالنسبة لكل خطا جنائي  أم غير ذال            ) م15(في القرن الخامس عشر     و

لية من جنائيـة  تحولت المسؤو  بعد أن سحب مجلس العموم الثقة منه1782سنة " ثلورد نور" استقال 

 و كان هذا ما هو إلا نتيجة صراع مرير بـين سـلطة العـرش المطلقـة و البرلمـان          ،إلى سياسية   

 انتهى بانتصار الأخير وتحويل كامل السلطة إليه  حيث نشأت  الديمقراطية الليبراليـة و                ،الانجليزي  
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ة  رئيسية  و هي إضعاف        في تنظيمها السياسي و الاقتصادي للسلطة في الدولة ترتكز على فكر           تكان

  .و من هذا نشأ النظام البرلماني ] 50 ص 21[الدولة والسلطة السياسية المركزية فيها

  

  :السبب الاقتصادي:  2.2.1.1.2.1

و  كثيرا مـا     ،     إن مراجعة  الأعمال المالية أدت إلى مراجعة كل الأعمال الحكومية في بريطانيا              

لان ،بة السلطة التنفيذية تأسست على سحب الاعتمـادات الماليـة    يقال أن سلطة مجلس العموم في رقا      

رفض هذه الأخيرة كان هو السبيل الوحيد لتأكيد هذه الرقابة ذالك أن البرلمان يـتمكن مـن إخـضاع            

أعمال الحكومة للرقابة بإيقاف الاعتمادات المالية ، إلا أن الملاحظ أن مجلس العموم و حتى البرلمانات 

  .لأنظمة   البرلمانية لم تعد  تلجا إلى هذا السلاح الفعال  في وسائل الرقابة البرلمانية المعاصرة في ا

أن كل تصرف سياسي  قد يتضمن جانبا ماليا  و قد لا يتضمن              " :" إيهاب زكي سلام  :"و يرى الدكتور  

ذي  أن تقتصر الرقابة على العمل السياسي  ذي المضمون المـالي دون العمـل الـسياسي                    لولا يقب 

و منه امتدت  رقابة البرلمان إلـى  "المضمون غير المالي   و قد تختلط  هذه الأعمال فلا تقبل الفصل           

  ].10، 8 ص 27[جميع التصرفات  الحكومية سواء المالية أو غير المالية 

  

ما هي طبيعة الرقابة البرلمانية و كذا طبيعة الأعمال         : لكن السؤال الذي يبحث عن إجابة في فرع أخر        

  هل كل الأعمال الحكومية تخضع للرقابة السياسية من طرف البرلمان؟:الخاضعة لها ؟ بمعنى

  

  :نطاقهاطبيعة الرقابة البرلمانية و : 2.1.2.1

   :طبيعة الرقابة البرلمانية : 1.2.1.2.1

  

سياسـية   رقابة   ة      يتفق الفقهاء الدستوريون على أن الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذي          

 حيث  أنها رقابة تمارسها هيئة دستورية سيادية و سياسية هي            ،عضويا وشكليا و موضوعيا و وظيفيا     

البرلمان و تتحرك المسؤولية السياسية عن القائمين بالأعمال الإدارية العليا كما تقع هذه الرقابة علـى                

قابة في ظل الفصل بين السلطات      السياسات العامة و البرامج الحكومية ؛بل إن وسائل و أهداف هذه الر           

  إذ لهـا علاقـة       2تصب كلها في إسناد و تدعيم حقيقة أن الرقابة البرلمانية هي رقابة سياسية أساسا               

                                                 
.هناك رقابة سياسية شعبية و رقابة سياسية ذاتية -*  
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بمسألة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات من حيث مرونته ،و إن كانت هذه الرقابة البرلمانية سياسـية                 

  .لسند القانوني لكل وسائلها وإجراءاتهاالطبيعة إلا انه  يلزمها الأساس الدستوري أي ا

  

      كما أن هذه الرقابة هي الرقابة السياسية الرسمية الوحيدة على أعمال الحكومة فـي كـل مـن                  

  .    النظامين الجزائري و الفرنسي

  

   :نطاق الرقابة البرلمانية :2.2.1.2.1

لات كثيرة و إن جاء الاتساع في الأثـر              اتسع نطاق الرقابة البرلمانية لصالح البرلمان لتشمل مجا       

إذ يجمع الفقه الدستوري علـى أن كافـة الأعمـال           ،]182 ص   35[لجانب الرقابة القضائية أكثر منها    

 فالرقابة  ،]36[الحكومية  خاضعة للرقابة البرلمانية  حيث لا فرق بين العمل السياسي و العمل الإداري              

 و السلبية المشروعة وغير المشروعة  بل العمدية و غيـر            البرلمانية تشمل كافة التصرفات الايجابية    

  .العمدية

  

 و كـذالك يبحـث      ،      فنطاق الرقابة ينصب على السياسة العامة للوزراء مع مراعاة الاختصاص         

البرلمان  في مدى سلامة الإجراءات  و القرارات الوزارية المختلفة لا من حيث مطابقتها للقانون فقط                 

 بل ومدى انعكاساتها على الصالح      ،  للظروف الواقعية التي صدرت فيها      ملاءمتهادى  و إنما حتى في م    

  ].300 ص 2[العام

و سواء كان العمل تحضيريا لم ينفذ بعد كالخطط و البرامج و الميزانية العامة أو أن العمل قد                  

لأعمال العادية بقدر ما     نفذ بالفعل،و لا تهم التفرقة بين أعمال السلطة العامة أو أعمال المرفق العام و ا              

  . الإداري نتهم القانو

     وكذلك تخضع الأعمال الخاصة بالشؤون الخارجية و الأمن لرقابة البرلمان و إن كانت لا تخضع               

  ].11 ص 27[هذه الأعمال لرقابة القضاء في فرنسا و مصر و الجزائر باعتبارها من أعمال السيادة 

الماليـة   تمثل مراجعة التصرفات     البرلمان حيث ومة تخضع لرقابة     المالية في الحك   طبعا التصرفات و  

 الرقابة لما للمال من سلطان علـى تحريـك و تـسيير المـشروعات          المناقشات أثناء  كبيرا من    جزءا

 إنما تلمس المالية بوجه عام غيـر        ،وان كانت هذه المراجعة  ليست فنية  بالمعنى الحسابي           بأنواعها،

نة برلمانية  للتحقيق في تصرفات مالية قد يمكنها من  تتناول التصرف المالي               متعمق إلا أن تشكيل لج    

  .بعمق و ذلك بإتباع أصول المراجعة المستندية 
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 – 80 في نصوص من قانون رقم       1976       أما في النظام السياسي الجزائري نجد في ظل دستور          

مراقبـة  "ي جاء الفصل الأول معنـون ب         المتعلق بوظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطن        04

  مرة و أخرها التـي        لفهذا النوع من النصوص صدر لأو     "المجلس الشعبي الوطني و نطاق تطبيقها       

 ،إن للرقابة البرلمانية وسـائل تمكـن  مـن           3تحدد  نطاق  تطبيق الرقابة  البرلمانية  في   الجزائر            

لمسؤولية  السياسية للحكومـة  بطريقـة مباشـرة          الإحاطة و المتابعة و من هذه الوسائل ما تحرك ا         

و سحب  الثقة كإحدى التقنيات المهمة للرقابة  على الرغم من            ] 240 ص   28[كالاستجواب  في مصر   

  .و إلى غير ذلك من الوسائل ] 37[ أنها تستعمل أداة للضغط  على مجلس النواب كذلك 

  

لبرلمان للمشروعات الهامة للحكومة كمشروع           أو تكون الرقابة وفقا لطرق غير مباشرة كرفض ا        

فـإذا كانـت  الرقابـة  مباشـرة  أي             ] 09 ص   21[أو حتى قوانين عادية أو تنظيمية       ] 38[الميزانية

بالوسائل  المباشرة  كملتمس الرقابة و الاستجواب و التحقيق فهنا قد تثار المسؤولية  السياسية و يجبر                  

 و إذا  كانت  الرقابة  بطريقة  غير مباشرة  ففي  هـذه   ، المختص الوزراء على الاستقالة  أو الوزير    

 ما تعرض  الحكومة  صـراحة        اغالبلة  على الوزارة  و إن  كان          الحالة  ليس هناك  إلزام  بالاستقا       

  .مسالة الثقة  فتضع البرلمان  أمام  مسؤوليته  مقابل ذلك 

سحب  يقرر   رفضها أو شروعات التي    أن يخضع البرلمان للحكومة و يوافق على الم        حيث إما 

 الإطاحـة   البرلمان من  إن سلطة الرقابة هي التي تمكن        ،]240 ص   28[ و يحكم على نفسه بالحل     الثقة

  .و تعد هذه اكبر نقطة ضعف فيها] 207 ص 7[ من قبل المعارضةتمارس غالبا إلا بالحكومة لكنها لا

يث دخلت هي الأخرى ممثلـة فـي الأحـزاب           السياسية تأثير على الحاكمين ح     لظهور القوى      إن  

 عند حد توجيه الأسـئلة  للـوزراء  و           توقف المساءلة  لم   الحكومة و  تحريك مساءلة كطرف جديد في    

تلقي  الإجابات  عليها بل امتدت  إلى إمكانية  فحص الأعمال  التنفيذية  بأسرها ،بل إمكانية  ترتيـب       

وعليه أصبح ، أي سحب الثقة   من الحكومة أو وزير منها      الأثر  السياسي  الهام  على  هذا  الفحص            

و الذين يتولون  السلطة التنفيذيـة  إذ    ) أي لهذه الأحزاب    ( من الممكن  عزل الزعماء  المنتمين إليها         

ما أظهرت الرقابة على أعمالهم عن دلائل تشير  إلى انحرافهم  عن الأهداف التي سـطرتها  القـوى           

                                                 
 النصوص المعنونة تحت إطار نطاق تطبيق الرقابة البرلمانية الأولى و الأخيرة من نوعها لحد الساعة ه تعتبر هذ- *

 01 الموافق ل 1400 ربيع الثاني عام 14 المؤرخ في 04 – 80القانون رقم "في النظام القانوني الجزائري جاءت في

   )".332 ، ص 1980 مارس 04يخ  بتار10ج ر العدد  (11 – 01: في المواد1980مارس 
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ما سيتم تناوله في مطلب ثان بالبحث بشيء من التفصيل  في مظاهر المسؤولية              ، و هذا    ]39[السياسية

السياسية للسلطة  التنفيذية  و اثر النظام الحزبي  عليها حيث ينتج  تطبيقـات مختلفـة  للمـسؤولية                     

  .السياسية

 

  : المسؤولية الحكومية ناجمة  عن الرقابة البرلمانية  : 2.2.1

 النظام البرلماني  يرتكز أساسا على فكرة  مسؤولية الحكومة عن أعمالهـا         رأينا في ما سبق  أن   

أمام  البرلمان  الذي يتولى  مراقبة الحكومة و محاسبتها  عن تصرفاتها  و قد تقع  هذه  المـسؤولية                        

على الوزارة بأكملها أو بعض  الوزراء بصفة انفرادية و لكن  لا تشمل رئيس  الدولة  الذي يكون في                   

 ]. 77، 176 ص 40[منأى عنها 

  :مظاهر المسؤولية السياسية للحكومة  : 1.2.2.1

السياسية للحكومة صورتان مسؤولية جماعية وأخرى فردية،ولكن مـا مـدى مـساءلة                  المسؤولية

  رئيس الدولة في النظامين البرلماني والرئاسي؟

  

  :المسؤولية الجماعية  : 1.1.2.2.1

الجماعية أن الوزارة بأكملها تكون مسؤولة عن السياسة العامة التي تسير عليها               تعني المسؤولية   

أمام البرلمان و يلزمها الحصول على تأييد لها من طرفه ، و إذا أعترض البرلمان على هذه السياسة و  

، و لم تظهر هـذه المـسؤولية        ]289 ص   8[لم يوافق عليها فإن هذا يعني سحب الثقة منها و إسقاطها          

 المسؤولية الفرديـة    في بريطانيا حيث الملاحظ أن    ) م18( الثامن عشر    نتضامنية إلا في أواخر القر    ال

  ]. 29 ص 13[سبقت في ظهورها المسؤولية    التضامنية

  

فـالوزراء يـشكلون   ] 933، 930 ص 13[     و هناك التزامات معينة تنشأ عن التضامن الـوزاري       

 إذا توفر شرط     إلاٌ هو هذا المجلس لا يمكن أن يباشر أعمال       " مجلس الحكومة   "مجلسا خاصا بهم يسمى     

  ] .41[الوحدة و التضامن بين الوزراء

  

كانت تهدف في الأساس إلى سد نقص في شرعية ن الثقة التي يمنحها البرلمان للحكومة إ     إن 

  .   عها إن لزم الأمر الحكومة أو في قيمتها التمثيلية كان ثمنها مسؤولية الحكومة أمام البرلمان بمجمو
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تبني فكرة المسؤولية الجماعية للحكومة يعني استقالة رئيس الحكومة        و تلزم الإشارة إلى أن 

استقالة أعضاء الحكومة بأكملها لا يمنع رئيس تترتب عنها استقالة جميع أعضاء الحكومة إلا أن 

م الحكومي المستقيل ذلك ما أبرزته تجربة الحكومة الجديد من إعادة اختيار أعضاء حكومته من الطاق

  .التعديلات الحكومية في الجزائر  

  

  :المسؤولية الفردية  : 2.1.2.2.1

هذه المسؤولية الوزارية تتعلق بتقرير مسؤولية وزير بعينه عن تصرفاته الفردية الخاصة        إن 

و قد ] 189 ص 8[ استقالته من الوزارةبإدارته لوزارته ،هذا يعني سحب الثقة منه مما يحتم عليه تقديم

تؤدي أحيانا إلى إقالة كل الحكومة و ذلك في حالة تدخل رئيس الحكومة لصالح وزيره و هو يفعل ذلك 

الوزير لم يقم سوى بتنفيذ سياسة الحكومة ،غير أنه يمكن أن يتخلى رئيس تضامنا معه و مبررا بأن 

  ] .127 ص 42[ماله الشخصيةالحكومة عن وزير يعارضه البرلمان بفعل أع

  

النظام الذي يعتمد هذا النوع من المسؤولية الوزارية إنما يمنح للوزير سلطات واسعة في       إن 

تصريف الشؤون المتعلقة بوزارته ولا يجعل من مجلس الوزراء سلطة رئاسية فوق الوزير و منه 

1" [الربط بين السلطة و المسؤولية"  بقاعدةل الوزير بمفرده الأخطاء المنسوبة إليه شخصيا إعمالايتحم 

  ].497ص 

  

  :مدى المساءلة السياسية لرئيس الدولة في النظامين البرلماني و الرئاسي : 3.1.2.2.1

  

كان من الطبيعي عدم "يسود ولا يحكم"        في النظام البريطاني مهد النظام البرلماني حيث الملك 

إلا في حالة الخيانة العظمى ؛ في " حيث توجد السلطة توجد المسؤولية "مساءلته سياسيا تطبيقا لقاعدة 

النظام الرئاسي في أمريكا توجد فيه المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية أمام هيئة الناخبين حين  أن 

 ذلك أن مسؤولية الرئيس أمام هيئة الناخبين تتطلب أن ،و أمام الكونغرس ولكن بطريقة غير مباشرة 

ن مدة العهدة الرئاسية قصيرة نسبيا و مقيدة في تجديدها حيث نجد في النظام الأمريكي النموذج تكو

و هذا ما كان دائما محل دعوة من ،سنوات فقط ) 4( عهدة الرئيس أربعةالأمثل للنظام الرئاسي أن

رغم من  بال،سنوات على الأقل) 5(سنوات إلى خمسة ) 7(الفرنسيين إلى تقليص العهدة من  سبعة 

وجود المسؤولية الجزائية لرئيس الجمهورية و غلبة الطابع البرلماني على الرئاسي في دستور 
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الفرنسي بعكس ما هو موجود في الدستور الجزائري الحالي أين يغلب الطابع الرئاسي عن 1958

  ].43[البرلماني

  

طبيعة جنائية تتمثل في       أما عن مسؤولية الرئيس الأمريكي أمام الكونغرس و إن كانت ذات 

توجيه تهمة إلى الرئيس أو نائبه أو الموظفين المدنيين السامين من طرف الغرفة الأولى ثم إجراء 

كما رأينا بالنسبة ،و لكن هده المسؤولية  في النهاية ذات غاية سياسية ،المحاكمة أمام غرفة الشيوخ 

ا لا تؤدي على مستوى الكونغرس إلا بالحكم لإنجلترا حيث نشأت جنائية و تحولت إلى سياسية ، لأنه

  ] .44[بتنحية الرئيس من السلطة

قد  و الدستور الجزائري الحالي1958 الدستور الفرنسي الصادر سنة  كل من    في حين نجد أن 

 عن  تنظيم المسؤولية  السياسية لرئيس الجمهورية بالرغم من الصلاحيات الواسعة الممنوحة اسكت

 مسئولةجا عن قاعدة المسؤولية تتبع السلطة  كما يؤدي إلى وجود سلطة سياسية غير و هذا خرو،له

  ] .45[عن أعمالها

  

  :أثر النظام الحزبي على المسؤولية السياسية  : 2.2.2.1

       تختلف تطبيقات المسؤولية السياسية من نظام برلماني لآخر و خاصة على أثر النظام الحزبي 

 6[ نظام الأحزاب هو الذي أحدث تعديلات في العلاقة بين البرلمان و الحكومةأنعليها و من المعلوم 

لهذا فمن المهم تناول هذه الدراسة على أساس تميز النظم البرلمانية بناء على الأغلبية ] 186ص 

  .الحزبية و انعكاسها على المسؤولية السياسية 

  

 علاقات التنافس السياسي بين الأحزاب داخل        يقصد بالنظام الحزبي في الدولة شكل و طبيعة

الدولة حيث قد توجد عدة أحزاب مختلفة الوزن و الأهمية و مختلفة العلاقات فيما بينها و 

الإستراتيجيات التي تعتمدها ،هذه العلاقات إذا كانت ثابتة و مستقرة تشكل في مجملها النظام 

  .مان الثنائية الحزبية والتعددية الحزبية،وما يدخل في الإطار محل الدراسة نظا]46[الحزبي

  

  :نظام الثنائية الحزبية : 1.2.2.2.1

      توجد عدة أحزاب  في هذا النظام تلعب أدوارا مختلفة في الحياة السياسية ،وقد يبرز حزبان 

حزب العمال و حزب (قويان  مسيطران على الحياة السياسة في الدولة مثلما هو الحال في بريطانيا 
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نتيجة اعتماد نظام ،] 254 ص 40[و هما حزبان رئيسيان يسيطران على الساحة السياسية) لمحافظين ا

  .الاقتراع بالأغلبية في دور واحد 

  

 حيث لا تخشى اللوم ،و يؤدي هذا الوضع إلى استقرار الحكومة بسبب اعتمادها على الأغلبية

أو المساءلة ممص 47[لك فإن الوزارة تضمن ثقة البرلمانكن الحزب من أن يطبق برنامجه وكذا يم 

204 ،211 .[  

  

لأنها ،     إن الثنائية الحزبية داخل مجلس العموم البريطاني مثلا تجعل الحكومة في وضع مرتاح 

ة الأغلبية البرلمانية و تتحكم فيها بالإضافة إلى ظاهرة الانضباط الحزبي التي تسهل من تكون سيد

فإن تطبيق المسؤولية السياسية في هذا النظام الحزبي يكون من الناحية وضع الحكومة ، و من هنا 

 ص 41[د من ممارسة البرلمان للمسؤولية السياسية للحكومة ويؤدي بالتالي إلى الح،الواقعية غير فعال

341. [  

  

فنجد أن    صدور رم من كل إمكانيات للرقابة السياسية على الحكومة منذ  مجلس العموم البريطاني ح

 بالرغم من اعتبار البرلمان ،(Actes Parlement) 1949 و 1911القوانين البرلمانية لعامي 

 قد تحدث أحيانا أزمات داخلية في الأغلبية البرلمانية تؤدي بعدها إلى الموقف ،لكنالبريطاني سيد 

  ].90 ص 47[تغير الحكومة

  

 لم ينسحب أي رئيس وزراء بسبب 1945ام   وتبقى التجربة البرلمانية البريطانية تظهر أنه منذ ع

 الوزراء لا يقالون من  و أن،تصويت بالثقة أو بسبب تغيير في الأغلبية خلال نفس الفترة التشريعية

طرف البرلمان و إنما من طرف الشعب بعد إجراء انتخابات جديدة يرفض فيها الناخبون تزكية متر 

  . الحزب الذي كان حائزا على الأغلبية يشح

  

  :نظام التعددية الحزبية : 2.2.2.2.1

      يقصد بهذا النظام وجود ثلاثة أحزاب فأكثر و غالبا ما تتقارب فيما بينها من حيث القوة و الوزن 

 ولا يكون لأحدهم السيطرة الكاملة على السلطة أين يؤدي عادة أن تكون حكوماتها ائتلافية ،و الأهمية

  .]187 ص 7[،وغالبا ما يكون هذا التحالف هشا أي غير قويا] 48[ ليامثلما هو الحال في فرنسا و إيطا
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 تتمتع تكوين حكومة    ومما سبق يظهر أن تكوين الحكومة بأغلبية قارة يبدو صعبا بسبب استحالة  

 و هنا تقوى سلطة البرلمان ، الحكومة في مركز ضعيف اتجاه البرلمانالبرلمان فتكونبالأغلبية داخل 

ين لنا التاريخ السياسي الإيطالي و يب،مة ويجعل تطبيق المسؤولية السياسية أمرا ممكنا إزاء الحكو

 عن عدم الاستقرار الحكومي وسقوط الحكومات الواحدة تلوى الأخرى بسبب عدم والياباني نماذج

  .حصولها على أغلبية قارة

 احد أعضائها أو بعضها وفي  نظام المسؤولية السياسية للحكومة ككل أو سبق أنونستنتج مما      

مختلف الأنظمة البرلمانية تبين لنا الاختلاف في تطبيقها من زاوية طبيعة النظام الحزبي المعتمد 

ما كانت الأغلبية قوية انفردت السلطة التنفيذية بالهيمنة و تجنبت ومكانة الأغلبية داخل البرلمان ،فكلٌ

 تحولنا للنظام ألتعددي الحزبي كانت الحكومة في مركز  البرلمانية ،في حين أنه كلماةتأثير الرقاب

 إمكانية تطبيق  و بذلك يوفر، و يؤدي ذلك إلى تقوية دور البرلمان على حساب الحكومة،أضعف

    .وسائل الرقابة البرلمانية و الوصول إلى إسقاط الحكومة إذا تبينت الإدانة 

  

الدستور في النظام السياسي الجزائري وتحديدا في ظل ا عن رقابة البرلمان للسلطة التنفيذية      أم

 و مدى فعالية و أهمية الوسائل الممنوحة للبرلمان لتسليط الرقابة المنتجة على السلطة )1996(الحالي

لأنه لا توجد رقابة سياسية مباشرة من البرلمان –التنفيذية و تحديدا على الحكومة رئيسها و وزرائها 

 الرقابة و في تحريك وبصدق جديةففاعلية الوسائل هي وحدها التي تعكس –على رئيس الجمهورية 

المسؤولية السياسية للحكومة من عدمها كلما لزم الأمر و البحث في مدى تقدير الشروط و الإجراءات 

  .تنظيميةلاستعمال هاته الوسائل الرقابية إن كانت فعلا تنظيمية أم مجرد قيود معرقلة أكثر منها 

  

 لمجالات تقرير مسؤولية الحكومة الأول نخصص :فصلينما نتناوله بالدراسة و التحليل في    هذا 

 للمجالات الرقابية التي لا تتقرر معها مسؤولية الحكومة أمام الثاني و 1996أمام البرلمان في دستور 

  .1996البرلمان في دستور 
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  2لفصل ا

   الجزائري1996لمان في دستور  البرأمامالحكومة  مجالات تقرير مسؤولية

   

       تعد عملية تقديم برنامج الحكومة للبرلمان و مناقشته رصد و تجميع للمعلومات و الحقائق 

 و بالموافقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني يصبح برنامج ،الرسمية عن النشاط العام للحكومة

 فهذه ،إنجازه في الآجال المقررة المتفق عليهاالحكومة إطار واضح و رسمي على ما تعهدت الحكومة ب

 وسائل الرقابة البرلمانية يجب أن تحرص  جلّ البرلماني الأصيل ،ذلك أنيالعملية هي المعيار الرقاب

  .على مدى الإنجاز و مطابقة الأداء كما هو مقرر في البرنامج و النصوص الصادرة في نطاقه 

  

تتعهد الحكومة ، الحكومة يعتبر ميثاق بين البرلمان و الحكومة      و في سياق المتقدم فإن برنامج

برنامجها و تعرضه أمام بتنفيذه و للبرلمان حق المراقبة و لهذا أول ما يتم تنصيب الحكومة تعد 

المجلس الشعبي الوطني و في حالة المصادقة عليه يعرض من طرف رئيس الحكومة أمام مجلس الأمة 

ة على الحكومة تقديم بيان عن السياسة العامة للبرلمان يحتوي على معلومات و ة زمنية معين، بعد مد

على ضوء البرنامج المتفق عليه ليجسد البرلمان سلطته الرقابية ،حقائق عن واقع أداء العمل الحكومي 

  .في مواجهة الحكومة بمناسبة مدى تنفيذ و إنجاز البرنامج الحكومي الموافق عليه السنة الماضية 

  

  :و عليه نطرح السؤال التالي 

     هل تحريك المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان بمناسبة عرض البرنامج الحكومي و البيان 

  السنوي عن السياسة العامة جسدت فعلا سلطته الرقابية ؟ 

 و على هذا المستوى من الطرح رأينا أنه قبل الخوض فيه لابد من إلقـاء الـضوء علـى تكـوين و                     

  . السلطتين التشريعية و التنفيذية و لو بإيجاز كل منصلاحيات

  

  :تكوين و صلاحيات السلطتين التشريعية و التنفيذية : 2.1

 مـن    انـه   رأينا ،      قبل التطرق إلى الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية كعلاقة وظيفية بينهما          

 السلطتين التشريعية و التنفيذية، فنقسم الدراسـة        تناول في مبحث أول تكوين و صلاحيات كلا       الاللازم  
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إلى مطلبين نخصص الأول للسلطة التشريعية بثنائيتها و نخصص المطلب الثاني للـسلطة التنفيذيـة               

  .بثنائيتها

  

   :السلطة التشريعية: 1.1.2

.      و نتعرض لها من حيث تكوينها، هياكلها و صلاحيتها  

 

1.1.1.2 : 	
��
  :������	� ا
���� ا

 28      يمارس السلطة التشريعية في ظل الدستور الجزائري الصادر إثر التعديل الدستوري بتاريخ 

 برلمان متكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و هذا حسب 1996نوفمبر 

ضيع التي  من الدستور ، يظم كل منهما عدد من الأعضاء و يتمتع بسلطة البث في الموا98المادة 

تدخل في اختصاصه و أهمها التشريع و المراقبة على الأعمال التنفيذية و تحديد الرقابة على أعمال 

الحكومة، و لكل مجلس آليات و إجراءات مختلفة من حيث تكوينه و سيره و صلاحيته فيختلف 

لداخلي لكل من البرلمان في طريقة تعيين أعضائه في الغرفتين حسب ما جاء به الدستور و النظام ا

  .المجلسين و تبعاً لذلك يختلفان في نظام العضوية

  

1.1.1.1.2 : -������
� ا�  : ا&%$#ء ا
�!� ��ن 

     ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري لمدة خمـس               

 غير المباشر والـسري     أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع     ) 2/3( و ينتخب  ثلثي    ،سنوات) 05(

  .من بين و من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية

  

) 03(سنوات و تجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثـلاث           ) 06(و تحدد مهمة مجلس الأمة بست       

  . سنوات

  

لـى       و قد يكون الترشح للنيابة في الغرفة الأولى تحت رعاية حزب سياسي معين أو أكثـر أو ع                 

  . 4أساس ترشيح حر و يخضع لشروط محددة لقانون الانتخابات 

                                                 
، 12 ا!%-7%: ا!6.�9ن ا! 67ي ا!%- 34 +�12م ا/.-,�+�ت، ا!(�)�ة ا!�&%$#، ا! �د 97/07��ء ه�ا �� ا��� ر��  -*

  ،106، 109:  أنظر المواد.1997 أ��)= 06ا!>�درة +-�ر); 
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فانه ينتخب أعـضاء مجلـس الأمـة        ،أعضاء مجلس الأمة    ) 3/2(أما بالنسبة لانتخاب ثلثي     

المنتخبين بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولايـة، مـن                

 و أعضاء المجالس الـشعبية      ألولائيع أعضاء المجلس الشعبي     طرف هيئة انتخابية مكونة من مجمو     

، الفقرة الأولى من القانون العضوي المتعلق بنظـام الانتخابـات           123البلدية للولاية و هذا في المادة       

  . السابق الذكر

  

عدد أعضاء مجلس الأمة أثنـاء      ) 1/2( من الدستور على أنه يحدد نصف        181       و تنص المادة    

و يستخلف أعضاء مجلـس الأمـة الـذي    ،ضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة        مدة الع 

وقعت عليها القرعة وفق الشروط نفسها و حسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم، و                 

  .سنوات) 06(لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى لمدة ست 

 

  : الأعضاء المعنيون في مجلس الأمة-: 2.1.1.1.2

 نوفمبر 28      أنشأ مجلس الأمة كغرفة ثانية للبرلمان الجزائري بموجب التعديل الدستوري في 

ير في السلطة التشريعية باستحداث غرفة ي حيث ذكر أنه من أهم أسباب تعديل الدستور هو تغ،1996

  :ثانية وذالك  كالتالي

لغرفة الثانية المستحدثة في كثير من الأنظمة الديمقراطية يرمي إلى مضاعفة إن وجود هذه ا      " ...

مجال التمثيل الوطني عن طريق ضم منتخبي الجماعات المحلية و كذا الكفاءات و الشخصيات الوطنية 

  ". و ذلك لضمان استقرار الدولة و استمراريتها

  

س بسبب حالة الشغور الدستوري بشأن اقتران       و في الحقيقة إن السبب كان واقعي أكثر منه مقتب

  .1991 سنة استقالة رئيس الجمهورية و حل المجلس الشعبي الوطني

منتخبين كما رأينا و يعين ) 2/3( و ثلثاه عضو، 144      و تبعاً لما سبق فمجلس الأمة يتكون من 

ية في المجالات العلمية و الباقي من بين الشخصيات و الكفاءات الوطن) 1/3(رئيس الجمهورية الثلث 

  . من الدستور101الثقافية و المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية حسب المادة 
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مجلس (      و هذا خلافاً لما هو معمول به في فرنسا حيث أن أعضاء الغرفة الثانية في البرلمان 

و أي عضو من السلطة و ليس لرئيس الجمهورية أ،كلهم منتخبين من طرف المجالس المحلية ) الشيوخ

  ]. 439 ص 49[التنفيذية الحق في تشكيلته

  

  و مهما يكن بشأن الثنائية البرلمانية  إلاّ أن هذا النظام هو حالياً النظام البرلماني الذي تعيش في ظله 

أكبر عدد من دول العالم، و هو النظام الذي اختارته الدول الكبرى و أخذت الجزائر في دستورها 

  . هذا النهجالحالي ب

  

 و هي عبارة عن حماية ضرورية ممنوحة لهم حيث تمكنهم من البرلمانيون بحصانات     كما يتمتع 

ممارسة وظائفهم بحرية و تكون مقررة دستوريا أو قانونياً فتؤسس لحماية عضو البرلمان ضد 

 في الأعضاءة نيابة المتابعات و الاعتقالات، و أقر الدستور الجزائري الحصانة البرلمانية طيلة مد

  .  منه و كذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات109المادة 

  

 من قانون 115و هذا طبقا للمادة       وكذا يتمتع البرلمان باستقلالية مالية و إدارية و تعويضات مالية

   .الذكرالانتخابات السابق 

محددة   كذلك لأسباب معينة و إجراءات      أما بخصوص انتهاء العضوية في البرلمان فتكون

  .]50[ ]1996 من دستور 112، 111، 110، 108، 106، 104المواد [دستورياً 

  

  :هياكل البرلمان و صلاحياته : 2.1.1.2

إن تنظيم البرلمان و إجراءات سيره جاء النص عليها بموجب القانون العضوي المحدد لتنظيم      

 ، 5الأمة و عملهما و كذلك العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومةالمجلس الشعبي الوطني و مجلس 

 من الدستور في فقرتها 115و كذا في النظام الداخلي لكل من الغرفتين البرلمانيتين حيث تنص المادة 

و ". يعد المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة نظامهما الداخلي و يصادقان عليه"الأخيرة على 

 إعداد النظام الداخلي من قبل كل مجلس مستقل عن المجلس الآخر و حتى عن الحكومة بالتالي إن

نظرياً في الدستور يعكس لحد ما استقلالية التنظيم البرلماني و إن اختلف الأمر تماماً من الجانب 

  ]. 44، 41 ص 51[العملي 

                                                 

.1419ذي القعدة عام  20 الموافق ل 08/03/1999 المؤرخ في 02-99القانون العضوي رقم :  وهو - * 
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  : هياكل البرلمان-1.2.1.1.2

  

  على أن المجلس يتكون من أجهزة 6للمجلس الشعبي الوطني من النظام الداخلي 07     تنص المادة 

دائمة و هي الرئيس و المكتب و اللجان الدائمة، و هيئات استشارية و هي هيئة الرؤساء و هيئة 

  .التنسيق و المجموعات البرلمانية

  

  :ـ رئيس المجلس: 1.1.2.1.1.2

تخب رئيس مجلس الأمة  بعد كل ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية و ين   

  . 7 من الدستور114تجديد جزئي لتشكيلة المجلس و هذا طبقاً للمادة 

      يعتبر رئيس مجلس الأمة الرجل الثاني في الدولة بحيث ينوب رئيس الجمهورية

 من الدستور 88في حالة شغور نتيجة استقالة أو مرض مزمن أو خطير أو وفاة و هذا طبقاً للمادة 

 رئاسية و لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه تيوماً تنظم خلالها انتخابا) 60(ة أقصاها ستون لمد

  .الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية

  

و لم يكن قد تم بعد إعداد ،     و لكن كيف تم انتخاب أول رئيس لمجلس الأمة في عهدته الأولى 

في ظل غياب نص قانوني يشير إلى ذلك :  آخرنظامه الداخلي الذي يبين كيفية الانتخاب؟ بمعنى

  فكيف تم انتخاب الرجل الثاني في النظام السياسي الجزائري؟

إنّه عشية تنصيب مجلس الأمة وجد أن هناك فراغ دستوري مثير و هو هل أن رئيس المجلس   

  في هذه الحالة ينتخب أو يعين  ؟و تحت أي أساس؟ 

قبل المصادقة على "بشير بومعزة " رئيس مجلس الأمة نهاية المطاف تمت تزكية أنه فيإلا 

   .النظام الداخلي لأنه كان هناك شبه إجماع عليه و تلقى توصية حزبية

                                                 
 و الثالثة   1999 و الثانية سنة     1998 و عدل ثلاث مرات، المرة الأولى سنة         1997هذا النظام الداخلي صدر سنة       - *

  .46/2000 و 14/99 و 53/97، راجع الجرائد الرسمية رقم 2000سنة 

  .من  النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 9، 03: المواد: أنظر-* 

 و الثانية سنة 1999الأولى سنة :  تم تعديله مرتين1998المعدل و المتمم، صدر عام ( من النظام الداخلي لمجلس الأمة، 08، 06: واد الم

) 77/2000، 84/99، 08/98، راجع الجرائد الرسمية رقم 2000   
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  :مكتب المجلس: 2.1.2.1.1.2

نواب ) 09(و طبقاً للنظام الداخلي لكل من الغرفتين يتكون المكتب من رئيس المجلس و تسع 

) 05( بينما مكتب مجلس الأمة يتكون من رئيسه و خمس ،و هذا بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني

  .أعضاء و يتم انتخاب نواب الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد

  

 البرلمان يوضح لنا النظام الداخلي لكلا القانون لمكتبي     و زيادة على الصلاحيات التي خولها 

جدول الأعمال و تحديد أنماط المجلسين صلاحيات أخرى واسعة كتنظيم سير الجلسات و ضبط 

 و المصادقة عليه و إحالته إلى لجنة – حسب الحالة –الاقتراع و مناقشة مشروع ميزانية المجلسين

المالية و الميزانية و السهر على توفير الإمكانيات المادية و البشرية و العلمية لحسن سير أشغال 

  .اللجان 

و بين الغرفتين ) وزارة العلاقات مع البرلمان(لحكومة كما أن المكتب هو المكلف بالعلاقات مع ا

  .البرلمانيتين

 

  :اللجان الدائمة: 3.1.2.1.1.2

 من 16 و 19     أغلب أعمال البرلمان تتم في إطار اللجان المنصوص عليها في المادتين 

لشعبي الوطني النظام الداخلي للغرفة الأولى و الثانية على الترتيب، و عدد هذه اللجان في المجلس ا

  .لجان) 09(لجنة و في مجلس الأمة ) 12(

     يتم استدعائها بناء على دعوة رؤسائها أثناء الدورة المنعقدة، أما بين الدورات فيكون بناء 

على دعوة من رئيس المجلس حسب جدول الأعمال و يمكن لكل عضو أن ينظم إلى لجنة دائمة لكن 

  .لجنة دائمة واحدةلا يمكن له أن ينظم إلى أكثر من 

و المنتقد في هذه اللجان أنها لا تراعي مسألة التخصص في الانضمام و إنما للأعضاء الحرية 

  ] 52.[الكاملة في الانضمام للجنة دون الأخرى بغض النظر عن مسألة الاختصاص

و يمكن لمكتب المجلس المشاركة في عمل هذه اللجان و تكون جلساتها سرية لا يمكن نشرها 

  .أو إعلان محاضرها

 كما لكل لجنة مهام محددة لا يمكن أن تتجاوز اختصاصها المقررة لها بموجب النظام الداخلي 

  . لكل غرفة
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  : المؤقتة اللجان: 4.1.2.1.1.2

 ة      يمكن إنشاء لجان مؤقتة في كلا المجلسين تنتهي مدتها و صلاحيتها بانتهاء المهام المنشأ

 و مثلها اللجنة التي تشرف على صياغة النظام الداخلي أو لجنة ،مدة المقررة لهالأجلها أو بانتهاء ال

  .تحقيق لموضوع ما

  

  :هيئة الرؤساء: 5.1.2.1.1.2    

      هيئة الرؤساء هي هيئة استشارية تتكون من أعضاء المكتب و رؤساء اللجان الدائمة تجتمع 

 إعداد مشروع جدول أعمال دورة المجلس  و تختص في– حسب الحالة –بدعوة من رئيس المجلس 

   .الخ...و تنظيم سير أشغال اللجان الدائمة و مهام أخرى

   

  : المجموعات البرلمانية: 6.1.2.1.1.2

 تتكون مجلس حيث يمكن لأعضاء البرلمان تشكيل مجموعات برلمانية في إطار كل 

حظة أنّه لا يمكن للبرلماني الواحد مع ملا،أعضاء على الأقل ) 10(المجموعات البرلمانية من عشرة 

أن ينظم لأكثر من مجموعة، و بإمكانه أن لا ينظم لأية مجموعة برلمانية، كما لا يحق للحزب الواحد 

تنظيم أو إنشاء أكثر من مجموعة و يحضر تشكيلها على أساس مصلحي فئوي أو محلي، كما حددت 

و يسمح بالاستقالة و الانضمام الجديد إليها و حتى الأنظمة الداخلية لكلا المجلسين إجراءات تأسيسها 

  .الإقصاء منها

  :هيئة التنسيق: 7.1.2.1.2

هي من بين الهيئات الاستشارية و تتكون من أعضاء المكتب و رؤساء اللجان الدائمة و رؤساء      

لى و الغرفة  من النظام الداخلي لكل من الغرفة الأو48 و 50المجموعات البرلمانية طبقاً للمادتين 

الثانية على الترتيب، و تجتمع هذه الهيئة بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من مجموعتين برلمانيتين 

  .أو أكثر

  

  : و وظيفتها تقديم الاستشارة لرئيس المجلس عند طلبها في المسائل المتعلقة ب

  . جداول الأعمال و تنظيم أشغال المجلس و حسن أدائها-

  .متعلقة بسير المجموعات البرلمانية و ضمان أدائها توفير الوسائل ال-
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     : صلاحيات البرلمان-: 2.2.1.1.2

 1976 اعتمد على الإطلاق و التعميم في تنظيم السلطات العامة و دستور 1963     إذا كان دستور 

ر  و دستو1989، فإن دستور ] 53[اعتبر البرلمان أداة اشتراك الشعب في الرأي السياسي الوطني

  : اختصاصاتها فجعل للبرلمان وظيفتين أساسيتينا بضوابط  لتنظيم السلطات و حددا جاء1996

وظيفة توازي : و ثانيهماباعتبار البرلمان المؤسسة الأصلية في صناعة القانون، : أولهما التشريع

  .أعمال السلطة التنفيذية الوظيفة الرقابية علىأهمية الأولى و هي 

  

و له " في فقرتها الثانية 1996 من دستور 98فتنص المادة : وظيفة التشريع      أما بخصوص 

  ".السيادة في إعداد القانون و التصويت عليه

  

  . من الدستور الحالي النواب لهم الحق في المبادرة باقتراح قانون119و طبقاً للمادة 

 من 122، 33، 05: لموادا[ و للبرلمان صلاحيات التشريع في المجالات المنصوص عليها دستورياً 

  .]1996 دستور

  

 على أعمال اختصاصه الرقابيهو ،] 54[      إن ما يخصنا بالدراسة في إطار صلاحيات البرلمان

و هذا الاختصاص أساسه الدستوري في النصوص التالية من الوثيقة الدستورية ،السلطة التنفيذية 

  :1996الصادرة سنة 

 134 و 133 و 84 و 80ل الحكومة وفقاً للشروط المحددة في المواد يراقب البرلمان عم "99المادة 

  ".من الدستور

  

واجب البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية أن يبقى وفياً لثقة الشعب  "100     و جاء في المادة 

  ".و يظل يتحسس لتطلعاته

 الرقابة في تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة: " من الدستور159و كذلك في النص رقم 

  ".مدلولها الشعبي

  

المؤسسات الدستورية و أجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي و : "162و في المادة 

  ".التنفيذي مع الدستور، و في ظروف استخدام الوسائل المادية و الأموال العمومية و تسييرها
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ة الرقابة للسلطة التشريعية على أعمال السلطة هذه هي النصوص الدستورية العامة التي تعهد بوظيف

، أما عن وسائل هذه الرقابة و آثارها و مدى فاعليتها نظرياً و عملياً 1996التنفيذية في دستور 

  .فسنتناوله في المباحث التالية

  

  : السلطة التنفيذية  : 2.1.2

 شكل عضوي بظهور مجلس ، تظهر في1996إن ثنائية السلطة التنفيذية في ظل دستور          

وزراء و مجلس حكومة، إلاّ أن التفرقة بينهما تكون على أساس مادي فمجلس الوزراء تحت رئاسة 

الخ، أما ...رئيس الجمهورية و يقوم بالبث في المسائل الهامة و الشؤون الخارجية و الدفاع الوطني

ريع و تسيير و تصريف الشؤون مجلس الحكومة فيكون برئاسة رئيس الحكومة و يقوم بدراسة المشا

العادية للدولة بالتطابق مع برنامج الحكومة الذي عرض على مجلس الوزراء و قدم إلى البرلمان و 

  .الحكومة مسؤولة أمامه على تنفيذ هذا البرنامج

  

  :أعضاء السلطة التنفيذية : 1.2.1.2

رية و رئيس الحكومة و الوزراء  من رئيس الجمهو1996      تتكون السلطة التنفيذية في ظل دستور 

حيث جاءت ثنائية الجهاز التنفيذي باستحداث منصب رئيس الحكومة كمركز قانوني على إثر التعديل 

  ]. 238، 236 ص 54[ 1988 نوفمبر 3الدستوري في 

  

  : رئيس الجمهورية-: 1.1.2.1.2

لدولة، وحدة الأمة و هو رئيس الجمهورية، رئيس ا" على أن 1996 من دستور 70      تنص المادة 

  ".حامي الدستور، و يجسد الدولة داخل البلاد و خارجها، له أن يخاطب الأمة مباشرة

 و ربما هذا انعكاس متع بسلطات واسعة جداًرئيس الجمهورية ي يتبين بان      من خلال هذه المادة 

 الجمهورية يكون حسب مبادئ أي بالاقتراع المباشر و السري، ذالك أن انتخاب رئيس لطريقة تنصيبه

ديمقراطية التمثيل و بذلك يصبح الرئيس إحدى مصدري السلطة الشرعية إلى جانب المجلس الشعبي 

  .  الوطني و من ثم يمثل الأمة بأكملها على الصعيدين الداخلي و الخارجي

                                                                                                                                                                                     

  : ه� من الدستور و73 نصت عليها المادة  للانتخابات الرئاسيةحو تستلزم توفر شروط في المتر ش* 

  . يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية و فقط الجنسية الجزائرية-
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  .يدين الإسلام-

  . سنة كاملة يوم الانتخاب40 يكون عمره -

  . يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية-

  : هي1996 نوفمبر 28أما الشروط المستحدثة بالتعديل الدستوري في 

  . يثبت الجنسية الجزائرية لزوجته-

  .1942 إذا كان مولود قبل يوليو 1954 يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر -

 يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن و خارجه زيادة إلى شروط أخرى -

  .يحددها القانون 

  

 600، و يودع ملف الترشيح و هو مرفقاً بقائمة تتضمن أكثر من حكشرط تزكية المتر ش

 ولاية أو يدفع قائمة 25 على توقيعاً للناخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية و تكون موزعة

 ولاية على الأقل و يجب أن لا يقل ذلك 25 توقيعاً من الناخبين تجمع كلها من 75000تحتوي على 

  . توقيع عن كل ولاية1500

  .و يكون مرفق بملف الترشيح حسب ما حدده قانون الانتخابات

  

 يقوم على حرية الترشيح و قد اعتنق المؤسس الدستوري في ظل التعددية السياسية مبدأ جديد

سواء كان هذا الترشيح حراً أو عن طريق حزب سياسي و بالتالي تغير حتى النمط الانتخابي المقرر 

لاختيار رئيس الجمهورية من قبل الهيئة الناخبة، حيث كان انتخاب رئيس الجمهورية يتم عن طريق 

 حزب جبهة التحرير الوطني هذا من الاقتراع العام الذي يشرف عليه الحزب الحاكم و الوحيد، أي

  .جهة و من جهة أخرى نجد أن الترشيح للرئاسيات معقود على شخص واحد الذي هو مرشح الحزب

 أدخل الجزائر في مرحلة جديدة حيث التعددية الحزبية، فتوجه النظام نحو 1989      إن دستور 

ورية عن طريق الانتخاب العام ، حيث تم اختيار رئيس الجمه] 107 ص 55[ديمقراطية التمثيل

المباشر دون إشراف حزبي، و على ما يبدو إن اختيار الرئيس على هذا النحو من الديمقراطية هو 

  .ثمرة التطور السياسي و القانوني الذي وصلت إليه الجزائر

  

ر ثاني  بالأغلبية المطلقة في الدور الأول يتم إجراء دوالمرشحين      و في حالة عدم فوز أحد من 

 الحائزين على أغلبية الأصوات في الدور الأول، و هذا ما يفتح المرشحينعلى مستوى الوطن بين 

 الأولين على أساس المرشحينالباب أمام تحالف سياسي و في الدور الثاني يتم الفصل بالتنافس بين 
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يتم تحديد الفائز برئاسة الأهمية العددية للأصوات، فالفائز بأكثر الأصوات أي بالأغلبية البسيطة فقط 

  ] .97/07، ��.6ن ا/.-,�+�ت ر�� 167-162:  ا!%6اد[الجمهورية 

  

  : مجلس الحكومة-: 2.1.2.1.2

حيث أناط بها الدستور ن 1996تعد الحكومة الطرف الثاني من السلطة التنفيذية في ظل دستور       

الحكومة مقراً بوجوده كمؤسسة بعض الوظائف الهامة، كما خص رئيس الحكومة بسلطة فعلية في 

دستورية ذات صلاحيات خاصة به، فالحكومة هي المؤسسة التي تدير شؤون الدولة و فيها يمارس 

  .الوزراء صلاحيات إدارية باعتبارهم رأس الهرم الإداري في الوزارات

  

  : رئيس الحكومة:  1.2.1.2.1.2

  .      و نتطرق لتعيين رئيس الحكومة و إنهاء مهامه

  : تعيين رئيس الحكومة-

رئيس الجمهورية يعين رئيس " بأن 1996 في فقرتها الخامسة من دستور 77      نصت المادة 

  ".الحكومة و ينهي مهامه

  

      و يعد تعيين رئيس الحكومة من قبل رئيس الجمهورية من قبيل الاختصاصات الخاصة برئيس 

 فالتعيين صلاحية شخصية برئيس الجمهورية، و يتبين من الجمهورية التي لا تقبل التفويض أو الإنابة،

النص السابق أن رئيس الجمهورية له مطلق الحرية في اختيار رئيس الحكومة دون أن يتقيد بشرط ،و 

إن كان من الناحية الدستورية لا يوجد أي قيد على حرية الرئيس في اختيار رئيس الحكومة إلاّ أن هذا 

 برنامج حكومته بالموافقة من طرف البرلمان و لا حضي إلا إذا ،يمارس وظائفهالأخير لا يمكن له أن 

  .يتحقق هذا إلاّ إذا وجد توافق سياسي بين الحكومة و الأغلبية البرلمانية

  

  إذن فما هي القيود التي تفرضها الضرورات العلمية على تعيين رئيس الحكومة؟      

 قيود تحد من حرية رئيس الجمهورية في اختيار  وجودسيرهإن من ضرورات تطبيق النظام و حسن 

الحنكة و التجربة السياسية في : الأغلبية البرلمانية، و الثاني:  الأولقيدين،رئيس الحكومة نجملها في 

  .شخصية رئيس الحكومة
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غلبية فتعتبر قيداً لا يمكن إنكاره حيث يختار رئيس الحكومة من الأالأغلبية البرلمانية أما عن       

  .البرلمانية، و إلا اصطدمت الحكومة بالمعارضة في عدم منحها الثقة من البداية

  

هناك من يقول بأن : " قائلا1989ًو ما يؤكد هذا الاتجاه هو تصريح الرئيس الشاذلي بن جديد سنة 

  غداً حزب منتحصلالدستور غامض بالنسبة للمستقبل، و قد يؤدي إلى مشاكل و هذا غير صحيح فلو 

سأعين رئيس الحكومة من ، فإنني على الأغلبية في البرلمانالأحزاب غير جبهة التحرير الوطني 

 و هو حر أن يختار حكومته من حزبه فقط أو يأتي بهم من حزب أو جهة أخرى، فهذا هذا الحزب

  ]. 56"[شأنه و يطبق برنامجه

  

 تجنباً لحدوث أزمة سياسية عليه أن يراعي و منه على رئيس الجمهورية التقيد سياسياً و عملياً و      

التوجه السائد مع اختيار الشعب، فيكفل بذلك تجانس الحكومة و عملها مع توجيهات الأغلبية في 

  .البرلمان التي اختارها الشعب

  

 هي في حالة عدم توفر الأغلبية البرلمانية فعلى رئيس الجمهورية التجربة السياسيةأما عن قيد       

اة اختيار رئيس حكومة له القدرة و المرونة و الحنكة في التعامل مع مختلف التشكيلات السياسية مراع

و أن يكون قادراً على تشكيل حكومة ائتلافية حسب الأغلبية المتحصل عليها و هذا لضمان استقرار 

  ]. 2 95، 293 ص 31[الحكومة في مواجهة البرلمان 

  

نه في ظل التمثيل الشعبي في البرلمان و التعددية الحزبية أين يصعب     و إن كان في حقيقة الأمر أ  

الحصول على الأغلبية البرلمانية حيث قد يحصل الائتلاف بين حزبين أو أكثر و  رئيس الجمهورية 

مترشحا حراً أو حزبه لا ينتمي إلى هذا الائتلاف، هنا يبدو دور الرئيس عملياً غير فعال و مع ذلك 

ورياً أن يعين في هذا المنصب من يريد و يعزله متى أراد  ،و يترتب على هذا الوضع للرئيس دست

  :أمران

  . على المجلس الشعبي الوطني أن يقبل برنامج الحكومة و هو غير راض-

  ]57. [ أو أن يعرض عليه البرنامج للمرة الثانية و منه ينجر عنه الحل التلقائي-

  

 من طرف رئيس 2000سنة " علي بن فليس" تعيين حكومة       و خير مثال يؤكد السابق هو

مخالفاً بذلك مبدأ الأغلبية البرلمانية فكان هناك احتجاج من قبل حزب " عبد العزيز بوتفليقة"الجمهورية 
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التجمع الوطني الديمقراطي على رئيس الجمهورية الذي أسند رئاسة الحكومة إلى عضو قيادي في 

انهم مما يخوله لهم الواقع السياسي لكونهم أصحاب الأغلبية البرلمانية و جبهة التحرير الوطني و حرم

من حقهم رئاسة الحكومة فكادت هذه الحكومة أن تصطدم بالمعارضة من طرف الأغلبية عند تقديم 

برنامجها لو لم ينقسم التجمع الوطني الديمقراطي إلى كتلتين، كتلة تساند برنامج الحكومة و أخرى 

  ]58". [علي بن فليس"كن في الأخير اتفق أعضاء التجمع على منح الثقة لبرنامج تعارضه، و ل

  

الكفاءة المهنية و : وً  إلى جانب اعتبار الانتماء السياسي لرئيس الجمهورية هناك اعتبارات عديدة منها

  .السمعة الطيبة

  

ية لأن حسن الاختيار أو       إن حسن اختيار رئيس الحكومة سيدعم ثقة الأغلبية في رئيس الجمهور

  .سوءه مرتبط إيجاباً أو سلباً بشخصه

  

   :إنهاء مهام رئيس الحكومة -

  :       إن التطرق  لتعيين رئيس الحكومة يستلزم التطرق لكيفية انتهاء مهامه و ذلك في الاتي

  ر من الدستو86قد يكون انتهاء مهام رئيس الحكومة بتقديم استقالة حكومته طبقاً للمادة  -1

من يملك سلطة التعيين "و قد يكون بعزله من طرف رئيس الجمهورية بإرادته الحرة حيث  -2

  .5فقرة 77طبقا للمادة " يملك سلطة العزل

و تنتهي مهام رئيس الحكومة كذلك في حالة عدم منح برنامج حكومته الثقة من طرف البرلمان  -3

 . من الدستور 81طبقا للمادة 

 .من الدستور137 -136-135س الرقابة تطبيقا للمواد في حالة التصويت على ملتم -4

 . من الدستور84و في حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة طبقا للمادة -5

  . و الحالات الثلاث الأخيرة هي من بين ما يكون محل مباحث في الدراسة

 

يجة الارتباط القانوني      إن انتهاء مهام رئيس الحكومة تعني بالتبعية انتهاء مهام الوزراء و هذا نت

  بين رئيس الحكومة و الوزراء، فكيف ذلك ؟
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  : الوزراء:  2.2.1.2.1.2

      الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لجميع المصالح و الإدارات التي تتكون منها وزارته فهو 

ولى عملية التنسيق يتولى مهمة رسم سياسة وزارته في حدود السياسة العامة للدولة و يقوم بتنفيذها و يت

بين الوحدات الإدارية التابعة لوزارته، و تجدر الإشارة أن هناك من الوزراء من يحمل لقب وزير 

فهو يمنح للوزير ذي الكفاءة و الشخصية و يكون مسؤول على  .]59 [دولة و هو لقب فخري ليس إلا

  ].  60[قطاع هام كوزارات الخارجية و العدل و الداخلية 

   :ر الوزراءاختيا - 

       إن الأصل في اختيار الوزراء يرجع لرئيس الحكومة و استثناء يمكن لرئيس الجمهورية التدخل 

  .في الاختصاص و هذا ما عليه الحال في الجزائر

يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين  "1996 من دستور 1 الفقرة 79فحسب نص المادة 

  ."يعنيهماختارهم لرئيس الجمهورية الذي 

  

       يظهر من أحكام المادة أن حرية رئيس الحكومة في اختيار الوزراء غير مقيدة، إذ أن الملاحظ 

أن كل الدساتير السابقة قد خلت من الشروط الواجب توافرها في الوزير فالاختيار تقديري لرئيس 

الخارجية و الدفاع الحكومة إلا بخصوص المجال المحمي لرئيس الجمهورية أي وزيري الشؤون 

  ] .1996 الفقرة الأخيرة  من دستور 78 و المادة 3، 2، 1 الفقرة 77المادة  [الوطني

  :لكن هل هذا يعني عدم إمكانية رئيس الحكومة في اختيار وزراء من هذين القطاعين ؟

وزراء        حقيقةً لا يوجد مانع دستوري يمنع رئيس الحكومة باختيار وزراء الحكومة بما فيهم 

الشؤون الخارجية و الدفاع الوطني و يقترحهم على رئيس الجمهورية و لهذا الأخير أن يقبل ذلك أو 

يرفض وفي هذه الحالة لا يوقع على المرسوم الرئاسي المتعلق بتشكيل و تعيين الحكومة، و منه ما 

  .رية أو الاستقالةعلى رئيس الحكومة إلا الخضوع و إعادة تأليف الحكومة حسب إرادة رئيس الجمهو

    و يثار تساءل آخر حول مدى مسؤولية وزيري الشؤون الخارجية و الدفاع الوطني أمام البرلمان ؟ 

ذالك أنهما معينان خارج البرلمان و خارج إرادة رئيس الحكومة و لكن ما جرى عليه العمل هو 

  ] 62 ص 61.[مسؤوليتهما أمام رئيس الجمهورية وحده

  :وزراء إنهاء مهام ال-

  تعتبر هيئة جماعية1996      أما بالنسبة لإنهاء مهام الوزراء نقول أن الحكومة في ظل دستور 

،إذ أنها تجتمع في مجلس الحكومة ]1996، من دستور 135، 134، 133، 90، 84، 82/2المواد [
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تقالته فيشمل برئاسة رئيس الحكومة فهي كوحدة واحدة  و في حالة إنهاء مهام رئيس الحكومة أو اس

  .ذلك مجموع أعضاء الحكومة، فقيام الحكومة مرتبط بوجود رئيس الحكومة

      و إذا قدم وزير استقالته لرئيس الحكومة فليس لهذا الأخير سلطة البث في أمر الاستقالة بل إن 

  . القرار يرجع إلى رئيس الجمهورية صاحب سلطة تعين أعضاء الحكومة

  

  :طة التنفيذيةممارسة السل : 2.2.1.2

    تكون ممارسة السلطة التنفيذية بإقرار صلاحيات و اختصاصات لأعضائها نلقي عليها الضوء 

  ـــ :بإيجاز على النحو التالي 

  

 : صلاحيات رئيس الجمهورية-: 1.2.2.1.2

 كل       لرئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري باعتباره نظام شبه رئاسي مكانة متميزة في

 حيث مكنه المؤسس الدستوري بصلاحيات واسعة تبعده على النظام 1996الدساتير بما فيها دستور 

البرلماني التقليدي كما أنه لا يتمتع في الواقع بالسلطات الممنوحة للرئيس الأمريكي حيث لا يمكن إذا 

  ]   63، 61 ص 22.[ المحضيوصفه بالرئاس

:  فنقسمها إلى      و نشير لأهم هذه الصلاحيات   

 1.1.2.2.1.2:- في الظروف العادية :

.  وهي تشمل  الصلاحيات التنفيذية و التشريعية و القضائية   

: الصلاحيات التنفيذية-/-     

 من الدستور بالإضافة إلي 78التعين في الوظائف المنصوص عليها في المادة : ين يصلاحية التع- 

.   مجلس الدستوريتعيين رئيس الحكومة و تعيين رئيس ال  

.   الفقرة الرابعة77 ترأس مجلس الوزراء طبقا للمادة -   

. 125 إصدار لوائح تنظيمية وفقا للمادة -  

 حيث يمثل رئيس الجمهورية الدولة في الداخل و الخارج كما يبرم الاتفاقيات : دوليةت اختصاصا

 و 4 و 3ف/77ولة و هذا طبقاً للمواد الدولية و يصادق عليها و هو الذي يحدد السياسة الخارجية للد

  .131 و المادة 97المادة 
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بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة في الجمهورية و مسؤولاً عن :  اختصاصات عسكرية وأمنية -

 و 2، 77/1: الدفاع و معلن الهدنة و الحرب و السلم و يرأس المجلس الأعلى للأمن حسب المواد

173.  

  .8ف/77ر للشعب حسب المادة  حق اللجوء المباش-

  . من الدستور129، 128 حل توجيه خطاب إلى البرلمان و حق حله طبقاً للمواد -

  

  :فنجملها في التالي:  الاختصاصات التشريعية-/-

  .176-174لرئيس الجمهورية الحق في تعديل الدستور وفقاً للمواد  -

 .تور من الدس124الحق في إصدار أوامر تشريعية تطبيقاً للنص  -

 ).127المادة (الحق في الاعتراض على القوانين و طلب إجراء مداولة ثانية  -

 .126صلاحية إصدار القوانين وفقاً للمادة  -

  : أما الاختصاصات القضائية فهي:  الاختصاصات القضائية-/-

  .154يترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء طبقاً للمادة  -

 .1996 من الدستور 77/7 العقوبات أو استبدالها حسب المادة و له الحق في العفو و تخفيض -

  : في الظروف الاستثنائية:  2.1.2.2.1.2

      و تكون في حالات خاصة بالطوارئ و الحصار و الاستثناء و حالة الحرب و التعبئة العامة 

  . من الدستور96، 95، 94، 93، 92، 91: الموادحيث و جاءت أحكامها في 

  

  : صلاحيات الحكومة-:21.2.2.2.1.

 صلاحيات و مركز هام لرئيس الحكومة تمكنه من متابعة تنفيذ برنامج 1996      خول دستور 

  .حكومته و يساعده في ذلك الوزراء كجهاز إداري متكامل

  

  :صلاحيات رئيس الحكومة:  1.2.2.2.1.2

ف و الساهر على التنفيذ، و كذا       لرئيس الحكومة صلاحيات على المستوى السياسي باعتباره المكل

على المستوى المؤسساتي الإداري باعتباره قائم على الإشراف على مجموعة من القطاعات في الدولة 

  .كما يسهر على احترام القوانين و التنظيمات الكفيلة بتنفيذ برنامج حكومته

  :  من الدستور أن رئيس الحكومة يقوم ب85      يتبين من المادة 
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  .ع الصلاحيات بين أعضاء الحكومةتوزي -

 .يرأس مجلس الحكومة -

 .يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات -

 .يوقع على المراسيم التنفيذية -

 من الدستور أي الاختصاصات 78 و 77يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين  -

 .المحمية لرئيس الجمهورية

 .يسهر على حسن سير الإدارة العمومية -

-  

  : من أهمها ].  119، 84، 2، 80/1، 79/2: المواد[ بالإضافة إلى صلاحيات أخرى يحددها الدستور

  .ضبط برنامج مع الحكومة و عرضه على مجلس الوزراء -

 .تقديم برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه -

 .تقديم و عرض برنامجه إلى مجلس الأمة -

 .عامة إلى البرلمان كما يمكنه أن يطلب تصويتاً بالثقةتقديم بيان سنوي عن السياسة ال -

 .حق المبادرة بمشاريع القوانين -

كما أن النصوص خصت رئيس الحكومة بمهام استشارية لرئيس الجمهورية في تقرير حالة  -

الطوارئ و الحصار و الحالة الاستثنائية أو الحرب و هذا نظراً للقرارات المهمة التي يتخذها 

 .ورية في تلك الظروفرئيس الجمه

 

  : صلاحيات الوزراء:  2.2.2.2.1.2

          للوزير نوعين من السلطات، سلطة تنظيمية تمكنه من اتخاذ القرارات التي تتضمن القواعد 

  .العامة المنظمة للوزارة كإصدار التعليمات وسلطة تعين بعض الموظفين في وزارته

  

يا المتعلقة بوزارته بعقد ندوات صحفية و باختصار فإن أهم كما له التدخل و طلب الإيضاح في القضا

  : اختصاصات الوزراء ما يلي

  .رسم سياسة الوزارة في إطار السياسة العامة و الإشراف على تنفيذها و رقابتها -

 .إصدار القرارات الخاصة بتنظيم الفروع و الإدارات التي تتكون منها الوزارة -

 . الاختصاصات بين مختلف فروع مصالح الوزارةإصدار القرارات الخاصة بتوزيع -
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 .إعداد مشروع الميزانية الخاصة بوزارته -

 .تمثيل الدولة في كافة الأعمال التي تتولاها المصالح التابعة لوزارته -

 .الإذن بالتصرف في حدود الاعتمادات المالية -

مهمة الأساسية للحكومة و يتبين بأن ال) رئيسيها و وزرائها(       و من خلال صلاحيات الحكومة 

التي يصخّر لها كل الجهود و الوسائل هي تنفيذ البرنامج الحكومي، و الحكومة بمجموعها مسؤولة عن 

هذا التنفيذ أمام البرلمان و منه من حق  بل من واجب البرلمان مراقبة مدى الانضباط و مدى جدية 

  .   التنفيذ

  

  :عرض برنامج الحكومة أمام البرلمان:2.2

  

     نتناول في هذا المبحث مناقشة برنامج الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني إجراءات هذه 

 ثم أثر عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان بما فيه ،المناقشة و إمكانية تكييف البرنامج على ضوئها

رنامج أمام مجلس  أين نبحث في مدى القيمة القانونية و العملية لعرض الب،عرضه أمام مجلس الأمة

  .الأمة 

  

   :مناقشة برنامج الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني: 1.2.2

      قبل التطرق  لإجراءات مناقشة البرنامج الحكومي أمام البرلمان  وتكييفه علينا الإشارة  لتطور 

  . السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري ةمسؤولي

  

  :1996 التنفيذية قبل دستور مسؤولية السلطة :1.1.2.2

 و بحثا عن المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية أمام السلطة 1963 بالرجوع إلى دستور     

 منه التي 47التشريعية لا نجد إلا مسؤولية فردية لرئيس الجمهورية أمام المجلس الوطني طبقا للمادة 

ام المجلس الوطني يعين الوزراء الذين يجب رئيس الجمهورية هو المسؤول الوحيد أم" جاءت بما يلي

( أن يختار ثلثي
3

 بينما لم ينص دستور ،"منهم على الأقل من بين النواب و يقدمهم إلى المجلس) 2

 وهذا بسبب طبيعة النظام السائد آنذاك و لم ، على أية مسؤولية للسلطة التنفيذية أمام البرلمان1976

 1988 نوفمبر 03 الذي جرى على الدستور بتاريخ ل بعد تعديلية الجماعية للحكومة إلاٌيعمل بالمسؤو
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عندما تم إحداث منصب رئيس الحكومة و منه ترتبت مسؤولية الحكومة أمام البرلمان و تقدم استقالتها 

   ]. 1988  نوفمبر03، التعديل الدستوري بتاريخ 114الفقرة الثالثة من المادة  [.أمام رئيس الجمهورية

  

 وبنفس الاصطلاحات السياسية و الدستورية التي عزم عليها 1989     و بعد المصادقة على دستور 

 للاتجاه نحو تحقيق دولة ديمقراطية حيث كانت هذه الأخيرة مطلبا شعبيا ليقرر ،المؤسس الدستوري

وتأثرا بالنظام ،] 155ص62[ إسقاط سياسة الحزب الواحد و الخروج إلى التعددية السياسيةاجماهيري

 فكرة المسؤولية السياسية للحكومة صراحة 1989 الدستوري الجزائري سنة سالبرلماني أقر المؤس

 وحدد مجالات مسؤولية الحكومة بمناسبة عرض البيان ،وذلك عند عرضها لبرنامجها أمام البرلمان

  .السنوي لسياستها العامة 

  

 1996 نوفمبر 28 بموجب استفتاء    الدستورالتي جرت على         و في نفس السياق كرست التعديلات       

ا سبقه قاعدة مفادها عرض البرنامج الحكومي على البرلمـان    اعتمد هذا الأخير عم    هالتوجه، وعلي هذا  

 وتعني موافقة هذا الأخير على البرنامج الحكومي أنه قد منحها ثقته على أساس هذا               ،)الغرفة الأولى   (

بحيث أن برنامج الحكومة له من الأهمية بمكان فهو يشمل الخطـة العمليـة              ،] 310ص  15[البرنامج  

الممكنة لكل القطاعات سواء في جانبها الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي وما تنوي تلك القطاعـات                

 ولا تستطيع الحكومـة ممارسـة       ،]87،  86 ص   22[الوصول إليه من أهداف خلال فترة زمنية معينة       

  . 8*بموجب الثقة التي يضعها المجلس الشعبي الوطني في برنامجها ذ برنامجها إلاوظائفها في تنفي

  

يقدم رئيس الحكومة برنامجـه     "مايلي1996 من دستور    80جاء في ا لفقرة الأولى و الثانية من المادة          

. يجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة       عليه،إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة      

  ".  يمكن رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه على ضوء هذه المناقشةو

  

      والملاحظ أن الدستور لم يحدد الإجراءات الواجب إتباعها عند تقديم برنامج الحكومة للبرلمـان              

 من المـادة    والبرلمان، الناظم للعلاقة بين الحكومة      99/02وإنما تولى أمر ذلك القانون العضوي رقم        

  .49دة  إلى الما46

                                                 
   29المادة اختلفت دساتير الدول في تقديم برنامج الحكومة من عدمه ومثال ذلك ما نصت عليه  - *

في " كل وزارة لابد أن تقدم برنامجها أمام المجلس النيابي  عند  تأليفها"  على أنه1920 لسنة ي   من الدستور السور
  . ودستور اليمن 1925 ،دستور العراق لعام 1930 و 1923حين صمت عن ذلك دستوري مصر لعامي 
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 أعلاه أنه عندما تجري مناقشة عامة للبرنامج الحكـومي مـن طـرف              80      كما يتبين من المادة     

 ـ       ء وفق ماجا  ، بتكييفه من قبل الحكومة    عالبرلمان قد تستتب   ا ت به هذه المناقشة وبعدها يتم التصويت إم

رنامج الحكومي ؟ا بالموافقة، فما هي إجراءات المناقشة ؟ وماذا عن تكييف الببالرفض وإم  

  

  :إجراءات مناقشة البرنامج الحكومي : 2.1.2.2

      عندما عرض أول برنامج أمام المجلس من قبل رئيس الحكومة في الجزائر أعترض النواب على 

 فجاء القانون المتضمن تنظـيم وسـير عمـل          ، لأن البرنامج لم يوزع عليهم مسبقا لدراسته       ،الإجراء

جراءات محددا إياها بشهر على الأكثر يبدأ الحساب  من تاريخ تعين الحكومة             المجلس مبينا المدة والإ   

 02-99د القانون العـضوي رقـم        فقد حد  1996 أما في ظل دستور      ، 19899وهذا في ظل دستور     

السابق الذكر الآجال التي على رئيس الحكومة تقديم برنامجه خلالها و المدة التي لا يشرع المجلـس                  

  .في مناقشة البرنامج الحكومي إلا بعدهاالشعبي الوطني 

  

  :أجال تقديم البرنامج  :1.2.1.2.2

يعرض رئيس الحكومة برنامجـه     "  على انه    99/02 من القانون العضوي رقم      46     نصت المادة   

  .يوما الموالية لتعيين الحكومة) 45(على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة و الأربعين 

  

و تأسيسا على ذلك فالمشرع  مـنح مهلـة          ،" شعبي  الوطني  لهذا الغرض مناقشة        و يفتح المجلس  ال    

يوما  لتمكين  رئيس الحكومة و أعضاء حكومته  مـن تحـضير  التوجيهـات                 ) 45(خمسة وأربعين 

   . 10*و إجراء المشاورات اللازمة مع جميع الأطراف و صياغة البرنامج،الكبرى  لسياسة حكومتهم  

  

و يقدمه رئيس الحكومـة و هـو        ، وصف البرنامج بالحكومي   انه و إن     الإشارة إلى  من المهم       و  

إلا أن لـرئيس  ، للـسياسة العامـة   عرض البيان الـسنوي   عند   عرضه و  البرلمان عند  المسؤول أمام 

                                                 
 11 هـ الموافق 1410 جمادي الأول عام 13 في مؤرخ (16-89القانون رقم : انظر  للمزيد من التفاصيل - *

  ديسمبر
  .78إلى 76 تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره، المواد من ن، المتضم1989   

الفترة التشريعية الرابعة، الدورة العادية السابعة، الجلسة المنعقدة  يوم ) و. ش. م. م.ج:( للمزيد من التفاصيل انظر-  *

  . 19-3، المتضمنة  تقديم  برنامج  الحكومة ،223رابعة  ،رقم  ،السنة ال21-09-2000
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  من  الدستور  علـى        79الجمهورية  تأثير كبير في بنوده حيث  يعرض هذا البرنامج  حسب المادة               

،مما يمكن رئـيس الجمهوريـة      قبل  تقديمه للبرلمان) برئاسة  رئيس الجمهورية ( مجلس  الوزراء 

  1988خلافا  لما كان عليه  الحال في ظل  تعديل نوفمبر           ،توجيهاته و ملاحظاته    ) بإعطاء(من فرض   

 و ربمـا  ذلـك  مـا           ،الذي  لم  يدرج  فيه  إمكانية عرض  البرنامج الحكومي على مجلس الوزراء               

تراجعا  عن  استقلالية رئيس الحكومة  نسبيا عن رئيس الجمهورية في إعداد وضبط برنامجه                يعكس    

  ] 389 ص 31.[و أيضا مسؤوليته أمام البرلمان 

  

  :آجال مناقشة البرنامج :2.2.1.2.2

  

) 3 (محددة بـثلاث   كانت   الحكومة بعدما  أجال مناقشة برنامج     العضوي السابق الذكر       مدد القانون   

"  يلي جاءت بما منه و التي 47 حسب المادةوهذا ) 7( أيام  أصبحت سبعة  1989في ظل الدستور    أيام  

أيام من تبليـغ البرنـامج      ) 7(  المتعلقة  ببرنامج الحكومة  إلا بعد  سبعة          المناقشة العامة لا يشرع في    

   .11"*للنواب

  

 ـ                تقراء البرنـامج لتبيـين              و من الطبيعي  أن يترك  للنواب  مهلة لغرض تمكينهم مـن  اس

أيام  تبقى مهلة قصيرة  نسبيا بالنسبة لأهمية         ) 7(  و لكن  مهلة  سبعة         ،ملاحظاتهم و انتقاداتهم  حوله    

و هو برنامج  ضخم  يترجم  النشاط الاقتصادي و الاجتماعي  و السياسي               ،مناقشة برنامج  الحكومة     

ب  دراسات وأبحاث  معمقة  لاسيما فيما يتعلق            للدولة ، بل و يحتوي  على  بعض المسائل  التي تتطل            

  بالجوانب  المالية و الضريبية  

.  

 مدة زمنية كافية ، فالأفضل زيادة في المهلة الممنوحة للمجلـس   أن تخصص  فمن المفروض    وعليه   

الشعبي  الوطني  لدراسة مشروع  البرنامج الحكومي دراسة دقيقة  حتى يتسنى  له  رقابـة مركـزة                      

   .12 بنود  هذا  البرنامجعلى

                                                 
 ا! 24$# #ا!I-�ة ا!-�H) $# ا!�ا+ #، ا!�ورة ا! �د)# ا!�G+ #، ا!(G4) و . ش. م. م. ر. ج:( ا.�1  للمزيد من التفاصيل-*

  .   ،�L��.�+ #H��2 ا!�6JK# 224 ،ا!2G# ا!�ا+ #،  ر�� 2000-09- 23ا!%2 9�ة )6م 
انه لا الدستور و لا القانون العضوي و لا النظام الداخلي لكلا المجلسين في البرلمان حدد كيفية تبليغ الظاهر  -*

البرنامج الحكومي لنواب المجلس في حالة ما إذا كان النائب يقطن بعيدا  عن مقر  المجلس  الشعبي الوطني و لم 
كيف يمكنه  إبداء  موقفه و تدخلاته  حول البرنامج ؟ و يتمكن  من حضور أشغال المجلس  إلا يوم  المناقشة  العامة ف

 .هذا  من شانه حرمان  النائب  من حقه في رقابة برنامج الحكومة 
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  :تكييف برنامج الحكومة: 3.1.2.2

  

 موافقـة البرلمـان   علـى برنـامج     1996     جعل المؤسس الدستوري الجزائري في ظل دستور      

  . الحكومة تعني موافقة على الحكومة لدخولها في العمل التنفيذي

  

 إلى تعديل  و تكييف برنامجهـا          تسعى أن     و على هذا  المستوى  من الطرح  فانه على الحكومة             

 أو  ،على ضوء  مناقشة  النواب  له  حتى يكون  متوافقا  مع وجهة نظر الأغلبيـة فـي  البرلمـان                         

  و ما  لهذا  الأخير  من ،تتحمل مسؤوليتها على اثر  البرنامج  الذي قدمته  للمجلس  الشعبي  الوطني

  .موقف إزاءه 

  

 التـي  80 في الفقرة الثانيـة مـن المـادة    1996 الدستوري لسنة      و بناء على ذلك منح المؤسس 

 رئيس الحكومة في تكييـف البرنـامج        ة إمكاني 1989 من دستور    76تناظرها الفقرة الثالثة من المادة      

  .الحكومي على ضوء المناقشة العامة له من قبل النواب

  

  :    لكن السؤال المطروح 

 في  تكييف  البرنامج  وفق  ما جاء  به  النقـاش  مـن                    ما هي حدود  و سلطات  رئيس  الحكومة         

انتقادات  و توجيهات و ملاحظات و اظافات  بدون موافقة  رسمية ؟ أو على الأقل عـرض رسـمي         

  أمام مجلس الوزراء  في ظل  غياب  نص قانوني  يشير إلى ذلك ؟ 

  

لحكومة بعد  تكييفه  إن اقتـضى              و مهما  يكن في الأمر  إلا انه يكون التصويت على برنامج  ا              

  مـن  48أيام  على الأكثر  من تاريخ تقديمه   في  الجلسة  و هذا طبقـا للمـادة   ) 10(الأمر عشرة  

أيام  على الأكثر  للنـواب  و         ) 10(القانون  العضوي  السابق ذكره  بمعنى  انه  منحت مهلة عشرة               

رئيس الحكومة  راجعـه  بمقتـضى  رغبـة           للحكومة من اجل  التشاور على البرنامج  و إن شاء              

الأغلبية  البرلمانية  خلال  هذه  المدة دون  تجاوزها،  لأنه  بعدها مباشرة  تتم عملية  التصويت على 

  .البرنامج و تتغير  آثار نتيجة التصويت بالموافقة أو بالرفض 
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برنامج الحكـومي أمـام المجلـس             إذا فما هي الآثار القانونية و السياسية التي تنتج عن تقديم ال           

  الشعبي الوطني بعد تصويته؟

  

  :اثر تقديم برنامج الحكومة إلى البرلمان: 2.2.2   

  

 و لا أي نوع من أنواع الأغلبيـة          ،          لم يشترط المؤسس الدستوري شكلا من أشكال التصويت       

 و بهذا تنـال      ،ج الحكومة  الموافقة   و بتحصيلها  ينال  برنام     ،وعليه يؤخذ بالأغلبية  البسيطة للموافقة       

 و بناء  على هـذا  تباشـر مهامهـا        ،الحكومة ثقة  البرلمان و تحديدا  ثقة  المجلس الشعبي الوطني             

ينفـذ رئـيس الحكومـة و ينـسق       "   من الدستور  الناصة على مايلي         83التنفيذية  فورا طبقا للمادة      

  " .لوطني البرنامج  الذي  يصادق عليه  المجلس الشعبي ا

و لكن  بخصوصه،        كما تعرض برنامجها أمام مجلس الأمة و يستطيع هذا الأخير إصدار لائحة             

 إذ تستمر الحكومة في تنفيذ برنامجهـا و  برنامجها، مؤثرة على الحكومة أو على   قيمة قانونية ليس لها   

 في حالة عدم أما حالة الموافقة،  فيدستورا هذا له الرقابية المخولةللبرلمان الحق في استعمال الوسائل 

  على  برنامج الحكومة فينتج عن ذلك  استقالة الحكومة و يعين رئيس               الشعبي الوطني موافقة المجلس   

 و إذا رفض النواب  للمـرة الثانيـة  برنـامج              ،الجمهورية  من جديد  حكومة  حسب الكيفيات نفسها         

   .الحكومة الجديدة  فان المجلس ينحل بقوة الدستور

  

  : اثر رفض البرنامج الحكومي من قبل النواب: 1.2.2.2

  الجديدة  من الوسائل  الخطيرة و الحاسمة فـي    برنامج الحكومة  على   تسليط الرقابة  تعتبر وسيلة      

 حيث  تعد  عملية  تقديم  برنامج الحكومة  إلى             ،]67 ص   63[الرقابة  على أعمال  السلطة  التنفيذية         

 أداة  دستورية  تسمح  بتحريك مسؤولية  الحكومة و ذلك بعزلها بعد تعيينهـا        ،موقفهمالنواب  لإبداء      

و قبل أن تباشر مهامها التنفيذية ، و إذا تكرر ذلك ثانية مع الحكومة الجديدة يوضع المجلس الـشعبي                   

  .الوطني أمام مسؤوليته مقابل ذلك ، أي ينحل وجوبا 

  

  :استقالة الحكومة: 1.1.2.2.2

في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على "   على انه 1996 من دستور 81تنص المادة       

  .البرنامج المعروض عليه يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية
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  ".يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها 

  

ثقة للحكومة بمناسبة تقديم برنامجها من صـلاحية الغرفـة             و تأسيسا على ذلك فان مسالة منح ال       

و ليس هذا بالمستحدث في الدستور الجزائري ذلك أن اغلـب           ،الأولى من البرلمان دون الغرفة الثانية       

الدساتير الحديثة تنص على أن مسالة منح الثقة للحكومة تكون من قبل  الغرفة الأكثر تمثيلا للـشعب                  

  . 13موجود في الدستور  الفرنسيدون الأخرى مثل ما هو 

  

      و عليه إذا رفضت أغلبية النواب البرنامج الحكومي فتقوم تلقائيا و بقـوة الدسـتور مـسؤولية                 

الحكومة ورئيسها فيقدم هذا الأخير مباشرة استقالته لرئيس الجمهورية وما على رئـيس الجمهوريـة               

 العبارات  الواردة فـي هـذا الخـصوص          سوى قبولها ويعين رئيس حكومة من جديد ،حيث يفهم من         

  .." ..حكومة رئيس من جديدرئيس الجمهورية يعين ...استقالتهيقدم رئيس الحكومة "..الإلزام 

  

 أو في أن يعيد تعيين نفس       ، و ليس لرئيس الجهورية السلطة التقديرية في أن يقبل الاستقالة أولا يقبلها           

  ]248ص55[ 14* جديد مثلما يعتقده البعضرئيس الحكومة المستقيل أو يعين رئيس حكومة

  

    وترتيبا على ذلك فالتصويت على برنامج الحكومة بعد مناقشته هو وسيلة رقابية سابقة عـن بـدء       

 لأنه لا يمكن للبرلمان أن يناقش  و يصوت ، نتيجة  منطقيةا و استقالة الحكومة برفض برنامجه  ،تنفيذه

 يرفضه مبدئيا  ذلك أن استمرار الحكومة في العمل يؤدي حتما على قوانين تأتي تنفيذا لبرنامج حكومي

  ].22 ص 64[إلى انسداد في سير المؤسسات السياسية العليا

  

 لان وضع برنامج شامل ومقنع يستلزم وجود حكومة         ،    كما يستنتج  بأنها رقابة على كفاءة الحكومة       

  .وأسباب الإقناع وسعة التصور قوية تشمل الأكفاء علميا وسياسيا  يملكون قدرات الانجاز 

  

                                                 
 �: ا!�&-6ر ا!S2� #T4& U$V40 �G.�I ا!6JQ #�6JK4! #9Rن �: �P= ا!(% $# ا!2O6$# دون �(N4 ا!H$6خ ،ا.�1 ا!%�دة  -*

#2G!1958.  
االله بو قفة أن لرئيس الجمهورية  الخيار  في أن يقبل استقالة الحكومة  أو لا يقبلها  و ذلك بان  عبد : يرى الدكتور   -*

يقوم  بحل الغرفة البرلمانية الأولى طبقا للحل الرئاسي  ،فهذا الأمر مستبعد سياسيا لان رئيس الجمهورية مقيد دستوريا                    
و . الطاقم الحكومي السابق مع تغيير رئيس الحكومة فقـط         بان يعين رئيس حكومة جديد و إن تمت المحافظة على نفس          

  .مثال ذلك حكومة أحمد بن بيتور و حكومة أحمد بن فليس بعدها
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     و كذلك عملية تقديم البرنامج الحكومي للنواب ورفضه من قبلهم يفهم منها أن رئيس الجمهوريـة            

مما استتبع ذلـك رفـض برنـامج    ،لم يراعي الأغلبية البرلمانية في تعيين رئيس الحكومة و حكومته           

  .حكومة الأقلية من طرف البرلمان

  

  :  التلقائي للمجلس الشعبي الوطني الحل : 2.1.2.2.2

إذا لم تحصل مـن جديـد       "   التي تنص على ما يلي        15*82 في مادته    1996      باستقراء دستور   

  .موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا

  

تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني و ذلك في                

  ".أشهر ) 03(صاه ثلاثة أجل أق

  

       يتبين بوضوح أن الحل التلقائي للمجلس الشعبي الوطني يكون برلمانيا أي يأتي بناء على رغبة               

 دون  ، إن لم نقل علمهم المسبق بما يؤول إليه قرارهم برفض البرنامج الحكومي للمرة الثانيـة               ،النواب

  ] . 306، 305 ص 55[حاجة لاتخاذ قرار بالحل من طرف رئيس الجمهورية

  

       و في سياق المتقدم نجد أن الدستور يستقر على إيراد الرقابة البرلمانية في هذا الخصوص على                

و كأنه يطلب من الغرفة الأولى أن لا تمارس ما لها من اختصاص رقابي فـي                ،نحو صوري و شكلي   

يرغب النـواب فـي عـزلهم       إذ لا   ،هذا المجال حتى يتسنى للحكومة أن تفرض ما تريده من برنامج          

 قد يفقد فيها الكثير مقاعدهم النيابية بتغير ،الجماعي بإرادتهم و الخوض من جديد في انتخابات تشريعية

  .التشكيلة  البرلمانية

  

 للبرلمان مقابـل المـسؤولية الـسياسية        ي        إن المؤسس الدستوري باعتماده إجراء الحل الوجوب      

ن كان له من المبررات فإنه لا محالة يكون قد قيد من المشاركة المطلوبـة                و إ  ،للحكومة للمرة الثانية  

بل و قلص من فعالية الرقابة البرلمانيـة الـسابقة          ،من السلطة التشريعية في تصميم البرنامج التنفيذي      

]65 .[  

  

                                                 
   .78 المادة 1989دستور :  جاءت  نفس الأحكام في -*
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ا عن إيجابياته فأهمها هذا عن سلبية الحل الوجوبي للغرفة الأولى من البرلمان أم:  

تشكيلة البرلمانية على مستوى المجلس مفتتة و غير منسجمة حيث لم يـتمكن مـن تحقيـق                 أن ال / 1

الأغلبية البرلمانية سواء عن طريق نظام الانتخابات أو اللجوء إلى أسلوب التحالفات  مما تقوم معهـا                 

ضرورة حتمية لحل المجلس و الرجوع إلى الشعب من أجل البحث عن تشكيلة برلمانية جديدة تتـوفر                 

  .فيها الأغلبية البرلمانية لضمان السيرورة العملية لشؤون الدولة 

  

رفض البرنامج من قبل النواب يدل على أن الحكومة الجديدة رجعت بنفس البرنامج السابق تقريبا               / 2

   أسباب الرفض مازالت قائمة مما يشير بأن هناك عدم انسجام بل اختلاف بارز بين      المرفوض ، أي أن 

رلمانية و تشكيلة الحكومة في وجهات النظر لما يكون عليه مضمون البرنـامج و بالتـالي                الأغلبية الب 

يصبح حل المجلس أمر حتمي لتحكيم الشعب في حسم هذا الإخلاف بين السلطتين التشريعية و التنفيذية 

   : فرضيتان، و في النقطة الأخيرة تظهر 

  

 الخلاف كيلة أو نفس الأغلبية البرلمانية  وهذا يعني أن الانتخابات التشريعية تعيد نفس التشأن: الأولى  

حسم لصالح المجلس الشعبي الوطني و عليه ينبغي أن يكون البرنامج الحكومي مقبولا مـن طـرف                 

  .أغلبية نواب المجلس 

  

 لصالح  إذا جاءت الانتخابات بأغلبية برلمانية جديدة و يعني هذا أن الخلاف حلٌ           : أما الفرضية الثانية    

، ]24،  23 ص   64[لسلطة التنفيذية التي تصبح بإمكانها أن تعرض نفس البرنامج السابق على المجلس           ا

و طبعا دستوريا يفترض أن تكون الحكومة المعينة بعد الانتخابات التشريعية جديدة و ليست الحكومـة       

  . الفقرة الأخيرة 82السابقة و هذا حسب المادة 

  

  :م مجلس الأمةعرض برنامج الحكومة أما: 2.2.2.2

 16*     يعرض رئيس الحكومة برنامجه أمام مجلس الأمة عند مصادقة المجلس الشعبي الوطني عليه            

  :ذالك أنه بموافقة الغرفة الأولى من البرلمان ينتج عن ذلك التزامان دستوريان 

                                                 
ن ، عدد الممتنعي15، عدد المصوتين بلا 327: على مشروع برنامج الحكومة، عدد المصوتين بنعمةتمت المصادق -*

، السنة الرابعة، 2000 / 09 / 17الجلسة العلنية المنعقدة يوم ) و . ش. م.م .ر.ج : ( انظر للمزيد من التفاصيل  .06

 ، 20 ، ص 230رقم 
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 ـ    "  التي تنص على أنه      80طبقا للفقرة الثالثة من المادة      : الأول  ا حـول   يقدم رئيس الحكومـة عرض

  "برنامجه لمجلس الأمة 

 و هو إلزام ببدء تنفيذ البرنامج و تنسيقه ، و يفهم من ذلك أنه لا يتوقف أمر                  83وفقا للمادة   : الثاني و  

تنفيذ البرنامج على موافقة ثانية من طرف مجلس الأمة بل مجرد نيل الحكومة ثقة نواب البرلمان على                 

  . العمل أساس هذا البرنامج يعد كافيا للدخول في

      إذا فما هي القيمة القانونية و العملية لعرض برنامج الحكومة أمام مجلس الأمة ؟ 

  

  :إجراءات تقديم عرض البرنامج الحكومي  : 1.2.2.2.2

من نطاق الرقابة البرلمانية باستحداث غرفة برلمانية ثانية          1996ع المؤسس الدستوري لسنة          وس 

رة ممارسة ما لها من اختصاص رقابي بواسطة الأسـئلة أو الاسـتجواب أو              ولكن لا يمكن لهذه الأخي    

تحقيق أو مناقشة السياسة الخارجية إلا بعلمها بداية بالبرنامج المنتهج من قبل الحكومة و المتفق عليه                 

   .80 دستوريا بعرض البرنامج الموافق عليه أمام مجلس الأمة في المادة صلهذا جاء التنصي

  

د آجـال    نجده حـد   49 في  الفقرة الأولى من ألمادة        02-99الرجوع للقانون العضوي رقم            و ب 

يقدم رئيس الحكومة إلى مجلس الأمة عرضا حول برنامجه خلال          :" عرض البرنامج الحكومي كالتالي     

  من80أيام على الأكثر التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه وفق أحكام المادة   ) 10(عشرة  

  " . الدستور

  

 ولكنه صمت عن تحديد المدة الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة من أجل دراسة البرنامج عكس مـا                

  .عليه الحال على مستوى الغرفة البرلمانية الأولى

  

     وعلى اثر هذا يطرح السؤال حول ما إذا كان المقصود بعرض البرنامج الحكومي على مجلـس                

يقدمه رئيس الحكومة فقط أو انه يحق له فـتح مناقـشة عامـة لغـرض                الأمة مجرد استماع لعرض     

  .البرنامج؟

  

احمـد  "نجيب إذا قلنا بان مجلس الأمة سجل خلال تجربته الأولى وبعد تعيين حكومة السيد             ربما        

 وبعد الانتهـاء مـن      1998 مارس   29عرض هذا الأخير برنامجه أمام مجلس الأمة بتاريخ         " اويحي

جلس مناقشة عامة ، إلا انه تعرض لانتقادات شديدة من قبل نواب المجلس الأول بحجة              عرضه فتح الم  
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عدم دستورية هذه المناقشة وذلك أن المؤسس الدستوري لم يمنح المجلس الأمة حق فتح مناقشة عامة                

هذا من جهة ومن جهة أخرى فان صمت المـشرع  ]. 66[بعد انتهاء رئيس الحكومة من تقديم عرضه        

ة الزمنية التي على مجلس الأمة مناقشة البرنامج الحكومي بعد عرضه أمامه لدليل اكبر على               عن المد 

وإنمـا  ،أن  مجلس الأمة غير مخول قانونا بمناقشة عامة على اثر عرض البرنامج الحكومي عليـه                 

إمكانية المجلس من    مجرد الاستماع لعرض رئيس الحكومة ،وأقصى ما  قد ينتج عن هذا العرض هو             

  .دار لائحة إص

  

  : و أثرها على البرنامج الحكومي ةإصدار اللائح : 2.2.2.2.2

  

  ." يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة"  ما يلي 1996 الفقرة الأخيرة من دستور 80    جاء في المادة 

  .ة؟فما هي إجراءات تقديم اللائحة ؟ ومدى القيمة القانونية  والعملية لتقديم البرنامج أمام مجلس الأم

  

  :إجراءات تقديم اللائحة :  1.2.2.2.2.2

 من النظام الداخلي لمجلس الأمة يشترط القبول اقتراح اللائحة أن تكـون             72     تأسيسا على المادة    

 و تودع من طرف مندوب أصحابها لدى مكتب مجلس الأمة بعد            ،عضوا) 20(موقعة من قبل عشرين     

  . الحكومي للبرنامجساعة من تقديم العرض) 48(ثماني و أربعين 

  

 و  02 – 99 من القانون العضوي رقم      54آما بالنسبة لآجال عرضها للتصويت فقد نصت عليه المادة          

 و إن المـصادقة  ،ذالك بان تعرض اقتراحات اللوائح للتصويت في حالة تعددها حسب تاريخ إيـداعها    

  .خرى لاغيهعلى إحدى هذه اللوائح بالأغلبية البسيطة لأعضائه يجعل اللوائح الأ

  

 في إبداء رأيه و موقفه من برنامج الحكومة         الأمة الحق  انه لمجلس    ة     و يفهم من النصوص القانوني    

  .انتقاداتهفي لائحة يصدرها تحتوي على ملاحظاته و 

  

 بمناسـبة عـرض     1996     و كانت أول لائحة يصدرها مجلس الأمة منذ تأسيسه بموجب دستور            

 و جـاء فـي      2004 مايو   26 المؤرخة ب    01/2004عليه هي اللائحة رقم   رئيس الحكومة برنامجه    

 الجمهورية حيثمضمونها تزكية أعضاء المجلس لبرنامج الحكومة و تأييده التام بصفته برنامج رئيس             
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جاء لأول مرة تصريح رسمي بان البرنامج الذي تسطره الحكومة برنامج رئيس الجمهورية و لـيس                

  :يح اللائحةبرنامج الحكومة وذلك بصر

إن هذا البرنامج هو في حقيقته ترجمة سياسية دستورية رسمية أمنية لمضمون برنامج رئيس              "..  

  ].188 ص 67[." الجمهورية المنتخب

  

  :اثر تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلس الأمة:  2.2.2.2.2.2

  

لبرلمان  انـه بمجـرد موافقـة             يفهم من النصوص القانونية المتعلقة بتقديم برنامج الحكومة إلى ا         

و أما في حالة رفضه     ،المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة تدخل في العمل التنفيذي مباشرة            

 وعلى ضوء ذلك  يتبين أن العرض الذي تتقدم به           ،ستحرك تلقائيا و بقوة الدستور مسؤولية الحكومة        

 و طبقا للأحكام الدستورية  أن اللائحـة التـي           ، و معناه  لإبلاغهالحكومة أمام مجلس الأمة مجرد أداة       

يبادر بها مجلس الأمة  مجرد وسيلة، يظهر من خلالها للمجلس الأول وللحكومة ماله من ملاحظـات                 

وقد يلفت نظر الحكومة لبعض الأمور و النقائص التي لم تكن ضمن البرنامج، و يتأتى دلك وفق مبدأ                  

 ص  55[ئحة التي يصدرها مجلس الأمة معدومة الأثر القـانوني        التعاون بين السلطتين، وعليه فان اللا     

، هذا من جهة ومن جهة أخرى ما دام أمر إصدارها من عدمه متوقـف علـى الإرادة الحـرة                    ]178

و لـو   " يمكـن "  الفقرة الرابعة من الدستور التي جاءت بعبارة 80لمجلس الأمة حسب صياغة المادة   

م بإصدار اللائحة التي يعبر فيها مجلس الأمة عن موقفه لـنص            كان المؤسس الدستوري  يقصد الإلزا     

و  " يمكـن " بدلا مـن    "  مجلس الأمة لائحة     يصدر" أو  "  مجلس الأمة لائحة     يقدم" على ذلك  بعبارة     

بذلك تصبح مسالة أخذها بعين الاعتبار من عدمه في حالة إصدارها تعود أساسا إلـى الإرادة الحـرة                  

  .  مسالة إصدارها ليست لها من الأهمية بمكان دستوريالرئيس الحكومة مادامت 

  

 فان القيمة العملية لعرض البرنامج الحكومي أمام مجلس الأمة هي الإعلام و الاطلاع فقط                    وعليه

بهدف تكوين رؤية و إطار رقابي لممارسة الصلاحيات و الوسائل الرقابية المقـررة دسـتورا لهـذا                 

مع الملاحظة انه لا  يمكن لمجلس الأمة  فـي أي حـال مـن                ،لبرلمان  المجلس باعتباره جزءا من ا    

  .الأحوال أن يحرك مسؤولية الحكومة فرقابته دائما هي رقابة معلومات  فقط 

  

     و إن كانت اللائحة التي يصدرها مجلس الأمة عقب عرض البرنامج أمامه عديمة الأثر القانوني               

سياسي و المعنوي لدى السلطات العامة و الرأي العـام الوطني،لـذا            إلا انه يبقى لها ثقلها و تأثيرها ال       
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يستحسن أن يصدر مجلس الأمة دائما في هذا الخصوص لائحة تحدد موقفه بالموافقة الكليـة أو مـع                  

  ].60 ص 63[ بالرفض وإبداء ملاحظات و اقتراحات ا

  

  لائحة يرفض بمقتـضاها             وان كان من غير المتصور دستوريا و سياسيا إصدار مجلس الأمة          

 و هذا الأخير قد تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الـوطني  هـذا                 نالبرنامج الحكومي 

  . المجلس الوحيد المخول له دستورا أن يقبل أو يرفض البرنامج بما لديه من ميزة التمثيل الحقيقي للأمة

مة يتم معاينة بيان السياسة العامة، هـذا مـا                 و في نهاية الأمر نقول انه بواسطة برنامج الحكو        

  .سيأتي تفصيله

  

  :البيان السنوي للسياسة العامة: 3.2

        لا تكفي الرقابة السابقة على البرنامج الحكومي من طرف البرلمان بل لابد من رقابة لاحقة بعد 

فيذي على ضوء البرنـامج     أي رقابة على واقع أداء العمل التن      ،مدة زمنية من المصادقة على البرنامج     

 و بمناسـبة هـذا      ، و ذلك بتقديم الحكومة أمام البرلمان بيان سنوي عن سياستها العامـة            ،المتفق عليه 

و فـي كـلا   ،) و. ش. م(الظرف قد يطلب رئيس الحكومة تصويتا بالثقة من الغرفة البرلمانية الأولى      

 معها  اثر على المجلس الشعبي الـوطني و          الحالتين قد تقوم المسؤولية السياسية للحكومة و قد يترتب        

  .ذلك ما سنتعرض له بالدراسة في المطلبين التاليين 

  

  : تقديم بيان السياسة العامة أمام البرلمان: 1.3.2

 لتقييم مدى تنفيذ الحكومة لبرنامجها و       سنوية  مناسبة    17*1996 من  دستور     84      تؤسس المادة   

ض أمام المجلس الشعبي الوطني عن السياسة العامـة طيلـة الـسنة             التزاماتها من خلال تقديمها لعر    

وكذلك منحت  ذات المـادة الحـق        ،الماضية يمكن أن ينتج عنه تحريك  المسؤولية السياسية للحكومة           

  .للحكومة في إمكانية عرض بيانها السنوي  أمام مجلس الأمة 

  :بيان السياسة العامة أمام النواب: 1.1.3.2

تقدم الحكومة سـنويا    : "  من الدستور في فقراتها الأولى الأربعة على ما يلي         84لمادة          نصت ا 

  .إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة

                                                 
 .80 ، المادة 1989نجد نفس الأحكام في دستور   -*
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  . تعقب بيان السياسة العامة مناقشة لعمل الحكومة -

  . يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة-

ع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الـوطني طبقـا       كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيدا        -

  ."   أدناه 137و 136 ، 135لأحكام المواد 

                                                                                                                                                                        

      فما هي شروط و إجراءات تقديم بيان السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الـوطني ؟ والآثـار                 

  .؟)عملية تقديم البيان الحكومي أمام النواب (المحتملة عن هذه العملية 

  

  :قديم البيان الحكومي أمام النواب إجراءات ت: 1.1.1.3.2

  

       إن البيان عبارة عن وسيلة لإبلاغ البرلمان من  طرف الحكومة عن ما تم تطبيقه من البرنامج                 

ومـا الحلـول   ، كما تبرز الصعوبات التي اعترضـتها  ،أثناء السنة الفارطة  وما هو في طور التنفيذ     

 ص  31[الآفاق المستقبلية التي تنوي الحكومة القيام بهـا       المقترحة من طرفها لإذلال تلك الصعوبات و        

  .، لكن لتقديم البيان الحكومي شرطين أساسيين لا يكون إلا بهما ]394

  

  

  :شروط تقديم البيان:  1.1.1.1.3.2

  :  و تتمثل في شرطين أساسيين 

  

  :تقديم البيان سنويا) -

لعامة للحكومة لا تقدم حصيلتها في بيان إلا         من الدستور يتبين بأن السياسة ا      84    حسب نص المادة    

 فإن هذه المدة السنوية تحسب ابتداء مـن     02- 99 من القانون العضوي رقم      50سنويا، و طبقا للمادة     

  .تاريخ المصادقة على برنامجها

  

       و بمفهوم المخالفة فإن الحكومة التي لم تنهي سنة كاملة من ولايتها غير ملزمة بتقـديم بيـان                  

، و طبعا  لا تعتبر حكومة جديدة  الحكومة التي استمر على رئاستها نفس رئـيس                 18*لسياسة العامة ا

                                                 
  :املة من ولايتهاالحكومات الجزائرية التي لم تقدم بيانا عن السياسة العامة لأنها لم تنهي سنة ك  -*
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الحكومة  حيث إذا ما تم إحداث تعديلات حكومية بدون تغير رئيس الحكومة فهذا لا يعتبـر تـشكيلا                   

   .ةلحكومة جديد

 ـ             سبة العراقيـل و الحلـول             و عليه تلزم الحكومة بتقديم بيان كل سنة عن وضعية الإنجاز و ن

المتخذة لمواجهتها ، و في هذا الأسلوب رقابة شديدة و في وقتها المناسب لأن أمور الاقتصاد عادة ما                  

  .تقدر بالمدة السنوية 

  :تقديم البيان السنوي من طرف رئيس الحكومة ) -

 العـضوي الـسابق      من القانون  49 من الدستور و المادة      80       إن رئيس الحكومة و طبقا للمادة       

 و إن جاء نص الدستور والقانون       ،الذكر هو المخول قانونا بتقديم برنامج الحكومة إلى البرلمان و عليه          

العضوي بأن تقدم الحكومة عرضا سنويا عن السياسة العامة للبرلمان فإنه من الناحية السياسية ملـزم                

ذا الأخير الموازية  لذات أهمية البرنامج       رئيس الحكومة شخصيا بتقديم البيان السنوي نتيجة لأهمية ه        

سابقا " علي بن فليس  " الحكومي كما دللت الممارسة العملية ذلك و كمثال على ذلك قدم رئيس الحكومة              

عندما كان  " مولود حمروش " شخصيا بعرض البيان الحكومي للسياسة العامة أمام البرلمان مثلما عمل           

  .رئيسا للحكومة 

  

  : قشة البيان الحكومي أمام النواب منا : 2.1.1.1.3.2

     إن تقديم البيان السنوي عن السياسة العامة أمام البرلمان كوسيلة رقابية لم تكن موجودة في دستور 

  .  19*114 و ذلك بنص المادة 1988 وإنما استحدثت بموجب التعديل الدستوري لسنة 1976 و 1963

  مؤكدا عملية تقديم البيان       1996و بعده  دستور     ، ]،80،126،127:المواد[ 1998     ثم جاء دستور    

 و مستحدثا ولأول مرة  إمكانية تحريك المسؤولية السياسية  للحكومة ،السنوي للسياسة العامة  للبرلمان

  . على  اثر تقديم البيان السنوي  عن السياسة العامة 

 و ذلك بتقديم البيان أمـام       84ة   فنصت عليها الماد   1996    أما بخصوص مناقشة البيان في دستور       

 فيحق لهذا الأخير طبقا للفقرة الثانية من ذات المـادة أعـلاه مناقـشة هـذا                 ،المجلس الشعبي الوطني  

  . 20*البيان

                                                                                                                                                         
  . أيام فقط 04 أشهر 09دامت :  حكومة قاصدي مرباح -     
  . يوما فقط 18 أشهر و 06بقيت :  حكومة رضا مالك -     
  . أيام فقط 03 أشهر و 08دامت :  حكومة أحمد بن بيتور -     

شعبي الوطني بيانا عن السياسة تقدم الحكومة للمجلس ال"  في الفقرة الخامسة ما يلي 114جاء في نص المادة   -*
  .العامة

   يعقب هذا البيان نقاش عام حول عمل الحكومة ،ويمكن المجلس الشعبي الوطني أن يختتم هذا 
 #KWX+ ا!�92ش ".  
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بالرجوع إلى أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و في ظل غياب أحكام القانون العـضوي                

 المجلس و مناقشته فانه يستخلص أن مكتب المجلس          بخصوص إجراء عرض البيان أمام     02-99رقم  

  .يتولى تنظيمها و الإشراف عليها 

  

      و حسب الممارسة الدستورية لهذا الإجراء المناقشة عادة ما تدوم يومين كاملين و يتدخل في هذه                

  :المناقشة كل من

  . الحكومة و بناء على طلبها -

  .مندوب أصحاب اقتراح اللائحة-

 مـن القـانون     55و هذا على ضوء أحكـام المـادة         . في التدخل لتأكيد اقتراح اللائحة       نائب يرغب -

  .العضوي السابق الذكر

و لكن الغريب في الأمر انه لم يتم التنصيص على حق النائب في التدخل لمعارضة اقتـراح اللائحـة                  

  .ة العامةمثلما ما هو معمول به بالنسبة للوائح الخارجة عن إطار البيان السنوي للسياس

 أم أنها   غاية معينة يراها المشرع    المقصود     و هنا لا يسعنا إلا التساؤل عن غياب هذه الفقرة؟ هل            

  !سقطت سهوا ؟ّ

       و للعلم إن المناقشة التي يجريها  النواب  يعقبها  تدخل رئيس الحكومة  لتقـديم التوضـيحات                   

   .21*ب  بخصوص ما جاء في بيان السياسة العامةاللازمة  و الاستفسارات المطلوبة  من طرف النوا

   ى      و يعتبر رد رئيس الحكومة أحيانا حاسما في توجيه نتيجة المناقشة و ما يترتب عليها فيسع
الرئيس إلى الدفاع عن سياسة حكومته و إعطاء تبريرات عما لم تنجزه محاولا بذلك إقناع النواب 

  . إبقائها في السلطةبصلاحية حكومته في ممارسة التنفيذ و
  

  :الآثار  المحتملة لتقديم بيان السياسة العامة : 2.1.1.3.2

      لكي يؤدي المجلس الشعبي الوطني  مهمته الرقابية  بطريقة فعالة على نشاط الحكومة خول لـه                 

  .الدستور  إمكانية اختتام  المناقشة  إما بلائحة أو بإيداع ملتمس رقابته

  

                                                                                                                                                         
 من القانون 05و نص المادة " تعقب بيان السياسة العامة مناقشة لعمل الحكومة :"  من الفقرة الثانية84نص المادة   -*

 " .   يترتب على بيان السياسة العامة إجراء مناقشة تتناول عمل الحكومة " في فقرتها الثانية 02-99رقم العضوي 
  
 نائبا  تدخل  حول  117 على تساؤلات و استفسارات  1998في ديسمبر " احمد اويحي " رد رئيس  الحكومة  -*

توى  رد السيد رئيس الحكومة  يتضمن بيانات و حصيلة عمل الحكومة  أثناء مناقشة بيان السياسة العامة و كان مح
  .1997 أوت 12أرقام  حول نتائج البرنامج السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي  الذي شرع في تطبيقه منذ 
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  :ر لائحةإصدا: 1.2.1.1.3.2

  . و كذا محتواها وأثره السياسي ,ةو سنتعرض في هذا الإطار  لشروط و إجراءات إصدار اللائح      

   :شروط و إجراءات  اللائحة-

       إن اقتراح لائحة أو عدة لوائح بشان بيان السياسة العامة المقدم من طرف الحكومة حق مخول                

 إلا أن اقتراح لائحة يخضع 1996 وكل سنة دستور 1988ة دستوريا للنواب منذ التعديل الدستوري سن

  :            المقدم سابقا وهي كالتالي02-99لشروط و قيود أوردها القانون العضوي رقم 

 منه تقدم اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببيان السياسة العامـة خـلال الاثنـين و                51 طبقا للمادة    -1  

  . 22*تتام المناقشة الخاصة بالبيانالموالية لاخ) 72(السبعين ساعة 

  

نائبا على الأقل لتكـون     ) 20( يجب أن تكون اللائحة موقعة من قبل عشرون          52 و حسب المادة     -2 

  .مقبولة و إن يودعه مندوب أصحاب الاقتراح لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

 تـاريخ إيـداعها و       في حالة تعدد الاقتراحات تعرض للتصويت حـسب        54 تأسيسا على المادة     - 3 

  .مصادقة نواب المجلس على إحدى هذه اللوائح بأغلبية أعضائه تبطل الاقتراحات الأخرى

  

  :مدى فعالية مضمون اللائحة -

      بداية  و في ظل  صمت  القانون  عن مضمون هذه اللائحة  يصبح النواب  أحرار  فيما  يتبنوه          

لحكومة أو معارضة سياستها  فمسالة  إصدار لائحة  تمكن           من موقف تتضمنه اللائحة  سواء  بتأييد  ا         

نواب  المجلس الشعبي الوطني من إبداء موقفهم  إن لم يتمكنوا من إسقاط الحكومة و ذلك في حالة ما                    

إذا كانت مجموعة من البرلمانيين غير راضية عن أعمال الحكومة على ضوء البيان المقـدم، و لـم                  

طلوب للتصويت على لائحة ملتمس الرقابة و ذلك لصعوبة تحققه كمـا            تتمكن من توقيع  النصاب الم     

سنرى لاحقا فان من حقها على الأقل اقتراح لائحة تعارض فيها سياسة الحكومة و يمكـن لمجموعـة    

أخرى أن تقدم لائحة معارضة  لمضمون الأولى أي لائحة تأييد لسياسة الحكومة و الـرأي الفاصـل                  

  ].     396 ص 31[ةيكون  للأغلبية البرلماني

  

                                                 
 من النظام الداخلي  للمجلس 80ساعة طبقا للمادة ) 48( ثمانية و أربعين 1989كانت   المدة في ظل دستور -*= 

  . ،مرجع سابق1989 أكتوبر سنة 29لمؤرخ في الشعبي الوطني  ا
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      لان الأغلبية المعبر عنها أثناء التصويت الأول هي الأغلبية التي تعبر عن إرادة المجلس الشعبي               

  .الوطني و موقفه من النشاط الحكومي و فعالية أدائها

  

ي       و لكن  التصويت على اللائحة التي تتضمن موقفا مضادا  للحكومة لا ينجر عنها أي اثر قانون                 

على بقاء الحكومة فهي ليست ملزمة بتقديم استقالتها إلا انه يؤثر على مركز الحكومـة سـلبا تجـاه                   

المعارضة و العكس صحيح أي أن التصويت  على لائحة تأييد لسياسة الحكومة  من شانه أن يقوي و                   

  .رية يعزز مركز الحكومة سواء في علاقاتها مع  البرلمان أو في علاقاتها مع رئيس  الجمهو

  

      و قد يكون مضمون اللائحة عبارة عن تحفظ من طرف نواب الغرفة الأولى من البرلمان مـن                 

سياسة الحكومة و لفت انتباهها إلى جوانب التقصير و عدم احترام الالتزام بالبرنامج المتفق عليه وان                

وز مواطن التقصير وهـذا     الثقة المنبثقة فيها أصبحت مشروطة بالرجوع إلى الالتزام بالبرنامج و تجا          

الموقف يعتبر كإنذار للحكومة بان مشاريع قوانينها قد تصطدم بالرفض  أو  التعـديلات الجوهريـة                  

عليها و هذا كاف كأثر سياسي  أن  يثقل كاهل الحكومة في علاقتها الوظيفية مع البرلمان ويضعها في                

  ]. 25 ص 64[ن سحب الثقة منهاموقف صعب و حرج لدى الرأي العام الوطني و لو لم يتمكن م

  

      و مما سبق يظهر  بجلاء  بان مضمون اللائحة و  إن كان من الناحية القانونيـة غيـر ملـزم                      

للحكومة فإنها من الناحية العملية و السياسية  مجبرة على أخذها  بعـين الاعتبـار و إلا اصـطدمت                     

ان و قد تدفع بسبب  معارضة النـواب مـشاريع           بعراقيل في أدائها التنفيذي و في علاقاتها مع البرلم        

القوانين لطرح مسالة الثقة أمامهم و عندها  يسقطونها و عليه فان الحكومة تعمل على تفادي كل مـا                    

 من شانه أن يضاعف حدة الخلاف ، لان هذا الأخير سينعكس  بالسلب على مصير بقائها في الحكـم 

  ] .396 ص 31[

  

 اللائحة المعارضة المصادق عليها بالأغلبية تعد وسيلة رقابية من شـانها             نقول أن   الأخير       و في 

  .  الضغط على الحكومة إلا انه يصعب تحقيقها في ظل وجود أغلبية برلمانية مساندة للحكومة

  

  : ملتمس  الرقابة: 2.2.1.1.3.2

لمسؤولية الـسياسية       يعد التصويت على ملتمس  الرقابة أداة دستورية شديدة الحسم تسمح بتحريك ا            

  ].315 ص 18[للحكومة عن تنفيذ برنامجها أمام المجلس الشعبي الوطني
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للنظام " ملتمس الرقابة "    و تعرف هذه الوسيلة في بعض الدساتير بلائحة اللوم إذ يعود أصل تسمية  

 مـن الدسـتور     75الدستوري المغربي حيث يلتمس البرلمان حل الحكومة طبقـا لأحكـام الفـصل              

  ]. 68[المغربي

  

  نجده قد نص على لائحة  لوم تقـع علـى رئـيس               1963        إن المؤسس الدستوري في  سنة       

 من الدستور  و تسمى هذه اللائحة 47الجمهورية باعتباره الرئيس الوحيد للسلطة التنفيذية  طبقا للمادة      

 مـن   55وطني وفقا للمادة    نوا ب المجلس ال   ) 3/1(بلائحة سحب الثقة يتعين توقيعها من  طرف ثلث          

الدستور و يتم التصويت على هذه اللائحة بالأغلبية المطلقة للنواب ممـا يوجـب اسـتقالة  رئـيس                   

الجمهورية  مقابل الحل التلقائي للبرلمان و ربما يرجع التناظر  في الجزاء بين السلطتين لكون النظام                 

التي تقضي  بوجود الثنائية في الجهاز التنفيذي        السياسي الجزائري آنذاك لم يقم على الأسس البرلمانية         

من جهة  و تكوين الحكومة على أساس الأغلبية البرلمانية من جهة أخرى  فالحكومة يختارها رئـيس             

على الأقل  من بين نواب المجلس الوطني  لان النظام السياسي  ) 3/2(الجمهورية على أن يكون ثلثيها   

الواحد   أي عدم الأخذ بالتداول  على السلطة في نطـاق المنافـسة     وقتها كان يقوم على فكرة الحزب       

الحزبية، و معنى ذلك انه بالرغم من  التنصيص الدسـتوري علـى المـسؤولية الـسياسية لـرئيس                   

الجمهورية إلا أن هذا الأخير هو الأمين العام للحزب وأعضاء الحكومة مـن ذات الحـزب الواحـد                  

التشكيلة يستحيل معها  تحريك المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذيـة          المشكل للبرلمان و في ظل هذه         

  .في ذلك الوقت " وحدة السلطة" أمام السلطة التشريعية أين تكمن

  

  على إمكانية تحريك  المسؤولية السياسية و هذا بـسبب طبيعـة    1976       بينما  لم ينص دستور      

  .النظام الرئاسي المتشدد آنذاك 

  

  عاد النص من جديد عن لائحة سحب الثقة و لكـن تحـت               1996 و 1989 في دستوري           أما  

 لم يكن موجودا من أساسه و       بشرط و بقيود جديدة بل و       "ملتمس الرقابة   "تسمية جديدة  و هي تسمية       

  .هو ارتباط لائحة سحب الثقة هذه بتقديم البيان السنوي للسياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني 

    يمكن للمجلس الشعبي الوطني عند مناقشة 1996 من دستور 135  و طبقا للمادة    

 من القانون العـضوي الـسابق       57بيان السياسة العامة أن يصوت على ملتمس الرقابة و طبقا للمادة            

عدد النواب على الأقـل  و       ) 7/1(الذكر يجب أن يوقع  على لائحة ملتمس الرقابة ليكون مقبولا سبع             



 73 

حظ أن هذا النصاب  مبالغ فيه مما يصعب تحقيقه  و هذا  على نقيض ما اخـذ بـه المؤسـس                       الملا

   .النواب فقط) 10/1(الدستوري الفرنسي الذي اشترط توقيع عشر 

  

 هو المدة الزمنية التي يكون التصويت على ملتمس الرقابة إلا بعدها ابتداء من تاريخ               الأخر القيد  و    

 منه  فانه تـم  56المادة  أيام و فقا لأحكام) 05( حددت  بخمس 1963دستور إيداعه  فإذا كانت في  

أيام من شـانها    ) 03(، وتبقى مدة ثلاثة     1996 من دستور    136أيام طبقا للمادة    ) 03(تقليصها بثلاثة   

تقليل حماس النواب في التصويت على ملتمس الرقابة و كذالك تعد كافية لتمكين الحكومة مـن القيـام        

  .ت لكسب مساندة الأحزاب المؤيدة لها و بالتالي تسعى لإخفاق الاقتراح بمحاولا

  

 بان لا تتم الموافقـة علـى ملـتمس     136 هو المنصوص عليه دستوريا في المادة        الثالث القيد     و  

ثلثي النواب و هي أغلبية مشددة جدا يصعب تحقيقها مقارنة          ) 3/2(الرقابة إلا بالتصويت عليه بأغلبية      

 وهذه النسبة نفسها التي كانت مطلوبة       50بية المطلقة التي اشترطها الدستور الفرنسي في المادة         بالأغل

  .الجزائري للتصويت على لائحة سحب الثقة1963في دستور 

 اتجـه  اأن التطور الدستوري لم  يتجه  للتسهيل في هذا الخصوص بقدر م        : سبق مما يستنتج      و

  ت الخاصة بملتمس الرقابة عبارة عن ضـمانا      ت الشروط و الإجراءا   للتصعيب وبدلا من أن تكون تلك     

لعدم  تعسف المجلس الشعبي الوطني في استعمال هذا الحق الرقابي  أصبحت تلك الإجراءات المبالغ                

فيها قيودا تثقل كاهل النواب و تحول دون رقابة البرلمان على أعمال الحكومة بل تجعل  الحكومة في                  

  .و انحرفت عن المطلوبمأمن و إن تعسفت 

  

  : عرض بيان السياسة العامة أمام مجلس الأمة  : 2.1.3.2

يمكن الحكومة أن تقدم إلى     "  في فقرتها الأخيرة على ما يلي        1996 من دستور    84     نصت المادة   

  ." مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة

  

رئيس الحكومة بعرض حصيلته السنوية          و يظهر من نص المادة بان المؤسس الدستوري لا يلزم           

أمام الغرفة الثانية، كما لا يرتب أي اثر قانوني نتيجة  تقديم هذا البيان أمام مجلس الأمة خلافا للبيـان         

الذي يقدم أمام  نواب الغرفة  البرلمانية الأولى و الذي يمكن أن يتبع بإصدار لائحة أو إيداع ملـتمس                    

  . رقابة 
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 الناظم البرلماني بغرفته و عمله و       02 -99ام الدستور و القانون العضوي رقم            و بالرجوع لأحك  

 بينهما وبين الحكومة و النظام الداخلي لمجلس  الأمة  فلا نجد أن المشروع حدد                ةكذا العلاقات الوظيفي  

إجراءات متبعة  من  طرف الحكومة  من اجل تقديم بيانها السنوي أمام أعضاء المجلـس البرلمـاني                   

 و إن كان رئيس الحكومة غير ملزم دستوريا بتقديم البيان أمام مجلـس الأمـة إلا أن هـذا                    ،لثاني  ا

 الحكومة لتقديم  البيان أمام أعضاء مجلس الأمة         س و أحيانا يلجا رئي    ،العرض يبقى له قيمته السياسية      

  . في حالات معينة

  

   : ةالقيمة السياسية لعرض البيان أمام مجلس الأم :  1.2.1.3.2

      ثار نقاش حول جدوى عرض البيان الحكومي أمام مجلس الأمة فيما إذا كان ملزم أو غير ملزم                 

  : ، و لكن في حقيقة  الأمر الحكومة ملزمة سياسيا بهذا الإجراء لعدة أسباب أهمها 

 مـن   طالما أن الحكومة ملزمة دستوريا بعرض برنامجها أمام مجلس الأمة لكونه الغرفة الثانيـة             / 1

  .   البرلمان فانه من المنطقي أن تعلمه بالحصيلة السنوية لتنفيذ هذا البرنامج

أن تقديم البيان الحكومي أمام المجلس الشعبي الوطني، قد يكون فرصة مناسبة لإجراء تعـديلات               / 2 

 ـ          س على البرنامج و قد توافق الغرفة الأولى على هذه التعديلات و لذا يصبح من اللازم  اطـلاع مجل

  ].  27 ص 64[الأمة على هذه التعديلات  الجديدة 

في حالة التي تناقش الغرفة  الأولى من البرلمان حصيلة عمل الحكومة السنوية تصدر لائحة  عقب / 3

ذلك ربما أن  هذه اللائحة قد تتضمن تحفظات من النواب على عمل الحكومة كما سبق و أن رأينـا ،                     

لحالة  البيان أمام  مجلس الأمة قد يسمح له بإصدار لائحـة هـو   فان عرض رئيس الحكومة في هذه ا      

  ]. 39 ص 69[أيضا و لا سيما أن الدستور لا يمنع من ترتيب هذا النوع من الآثار

       وبالتالي إصدار لائحة من طرف مجلس  الأمة يدعم فيها مسعى و سياسة الحكومة يشكل لهـا                 

 ص 64[نفيذ سياستها و بهذا يمكن تجنب أزمة سياسية حكوميةدعما سياسيا يسمح لها  بالاستمرار من ت

27 .[  

  

  :  مجلس الأمة أمامالحالات التي تلجا الحكومة لعرض بيانها  : 2.2.1.3.2

      طالما أن عرض البيان السنوي للسياسة العامة أمام أعضاء الغرفة الثانية من البرلمـان مـسالة                 

فانه في  غالب الأحيان ما يلجا رئيس , حكومة في تقديمه من عدمه متروكة  للسلطة التقديرية لرئيس ال

  : الحكومة  لعرض الحصيلة السنوية المنفذة أمام المجلس الثاني في الحالات التالية
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  .في حالة تقديم البيان أمام النواب و دون أن يعقبه تقديم طلب التصويت بالثقة/ 1

ية نواب المجلس الشعبي الوطني اْثر طلب التـصويت         في حالة ما تحصلت الحكومة على ثقة أغلب       / 2

  .بالثقة 

  .في عدم حصول لائحة ملتمس الرقابة على الأغلبية المطلوبة لإسقاط الحكومة / 3

أما في حالة تحريك ملتمس الرقابة و لتصويت عليه بالموافقة أو التصويت برفض الثقة إذا ما طلبهـا                  

 ماستقالة حكومته و عليه لن تتمكن من عرض  بيانهـا أمـا            رئيس الحكومة ،فان رئيس الحكومة يقدم       

  ]. 70[مجلس الأمة

  

  :طلب التصويت بالثقة من النواب  : 2.3.2

       إن تقديم بيان السياسة العامة إلى البرلمان يعتبر إحدى الوسائل الهامة المتاحة للحكومـة بـان                

ة تقليدية اعتمدها المؤسس الدستوري الجزائري     وذالك بتقنية برلماني  ,تطلب من النواب تجديد ثقتهم فيها       

مثلما أخذ بها نظيره الفرنسي ، ولكن تميزت آلية طلب التصويت بالثقة في النظام الدستوري الجزائري       

  .بقواعد أساسية عما هي عليه في النظام الفرنسي إن تشابهت في أثارها المحتملة 

  

  :الشروط الأساسية لطلب التصويت بالثقة: 1.2.3.2

 يتبين بـان  02-99 و القانون العضوي السائر في ظله رقم     84       طبقا لأحكام الدستور في مادته      

    : لطلب التصويت بالثقة ثلاثة شروط أساسية وهي كالتالي

  

  :تحديد نطاق طلب التصويت بالثقة  : 1.1.2.3.2

بيان السنوي عن حصيلتها          لا يكون من حق الحكومة طلب تصويت بالثقة إلا بمناسبة عرضها لل           

أي ارتباط طلب التصويت بالثقة بتقديم البيان السنوي وهذا طبقا ،التنفيذية أمام المجلس الشعبي الوطني      

تقدم الحكومة سنويا إلى المجلـس      "  وذالك في فقرتها الأولى      1996 من دستور    82لما جاء في المادة     

لرئيس الحكومة أن   " الفقرة الخامسة من ذات المادة      وأضافت  " ةالشعبي الوطني بيانا عن السياسة العام     

يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، في حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم رئـيس                 

  ."الحكومة استقالت حكومته 

      و يفهم من هذا التنصيص أن طلب رئيس الحكومة تصويتا بالثقة محدد نطاقه من حيث الزمـان                 

ومن حيث الظرف السياسي أي بعد عرض لبيان السياسة العامـة مـن قبـل     ،رة واحدة كل سنة     أي م 
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رئيس الحكومة ؛ وهذا على خلاف بعض الأنظمة المقارنة حيث طلب التصويت بالثقة غيـر مقتـرن                 

  . بل هذا الإجراء مسموح به في أي وقت 23*بإجراء تقديم البيان السنوي أمام البرلمان

  

  مـن القـانون   64 إلى 62من : المواد [  دستور الجزائري و القوانين السائرة في ظله        أما في ال  

، فيتبين بأنه خارج إطار تقديم البيان السنوي لا يحق لرئيس الحكومة أن يتقدم               ]02-99رقم   العضوي

بطلبه وان وجدت أسباب سياسية ملحة تدفع الحكومة لطلب تجديد الثقة النواب فيها ومـن بـين هـذه              

  :الأسباب نجد 

في حالة ما إذا ظهرت معارضة لأعمال الحكومة وسياستها داخل البرلمان وخارجه هنـا تحتـاج                /1 

الحكومة لطلب تصويت بالثقة في مواجهة معارضيها ، فإذا صوت المجلس الشعبي الوطني لـصالحها          

فإنهـا تـضطر    فهذا يقوي من مركز ها السياسي أمام المعارضة ، أما في حالة التصويت بـالرفض                

  .دستوريا وسياسيا لتقديم استقالتها 

كذالك في حالة نشوب خلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يلجأ رئيس الحكومـة إلـى                / 2

البرلمان لطلب تجديد الثقة وتأكيدها وهذا لتقوية نفوذه السياسي في مواجهة رئـيس الجمهوريـة وان                

  . م السياسي  الجزائري في غالب الأحيان كانت هذه الحالة مستبعد حدوثها في النظا

في حالة ما إذا كان المجلس الشعبي الوطني يرفض في مشاريع القوانين المقدمة من طرف رئيس                / 3

هنا يحتاج هذا الأخير لمعرفة موقف البرلمان منه، فيطرح مشروع قانون مقترنـا بمـسألة               , الحكومة  

  .روع فانه يعد رفضا لمنح الثقة والعكس صحيحطلب الثقة ،فإذا ما رفض البرلمان ذالك المش

  

  :طلب التصويت بالثقة حق مخول لرئيس الحكومة دون سواه  : 2.1.2.3.2

 من القانون العضوي السابق الذكر      62 من الدستور الفقرة الخامسة منها و المادة         84      طبقا للمادة   

رئيس  الحكومـة وعليـه فـان طلـب          يبين بأن إجراء التصويت بالثقة لا يمكن طلبه إلا من طرف            

التصويت بالثقة حق مخول دستوريا لرئيس الحكومة دون سواه سـواء نـواب أو وزراء أو رئـيس                  

  .الجمهورية مقابل ملتمس الرقابة المخصص لنواب المجلس الشعبي الوطني

 تحت سلطة        و لكن هذه الآلية وان اعتبرت وسيلة رقابية على أعمال الحكومة إلا أن أمر تحريكها              

مما يقلل من فعاليتها كأداة رقابة من طـرف النـواب علـى أعمـال               ) المراقب  (المراقب لا الرقيب    

  .الحكومة

                                                 
مثل النظام الفرنسي و المغربي أين يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة متى شاء  كأن يطلبه مقترنا  -*

  .بالتصويت على مشروع قانون 
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     و كما قدمنا سابقا  أن  الحكومة مسؤولة بالتضامن  فإذا ما قدم رئيس الحكومة طلبـا بتـصويت                 

ن أو ليست كذلك إذ لا يحق لوزير معين بالثقة  فهذا يعني أن السياسة العامة للحكومة محل ثقة  البرلما           

أن يتقدم بصفة انفرادية لطلب التصويت بالثقة و يثير مسؤولية الحكومة و إن كان له أن يتقدم باستقالته 

  ].184 ص 6[أو أن يطرح الثقة بنفسه  نتيجة أفعاله الخاصة

  

ائري تشترط أن يكون طلب       و إن كانت بعض  الأنظمة البرلمانية المقارنة على غرار النظام الجز           

 فان الملاحظ أن الدستور الكويتي يتميز عن غيـره          ،التصويت بالثقة صلاحية مخولة لرئيس الحكومة     

 102بالنص على عدم جواز طرح الثقة في الحكومة من قبل رئيس الحكومة وذلك بـصريح المـادة                  

  " .الأمة موضوع الثقة  لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ولا يطرح في مجلس :"كالتالي 

     إن المؤسس الدستوري الجزائري لم يشترط مداولة مجلس الوزراء على إجراء طلب التـصويت              

و عليه رئيس الحكومة له الحرية الكاملة فـي طلـب           ،بالثقة على نقيض نضيره الفرنسي و المغربي        

عد أن يقـدم رئـيس الحكومـة        التصويت بالثقة أو عدم إقدامه على هذا الإجراء وإن كـان من المستب           

الجزائري على طلب تصويت بالثقة من قبل نواب الغرفة البرلمانية الأولى بـدون استـشارة رئـيس                 

  .الجمهورية

  

      و مادام أمر تحريك  هذه الآلية الدستورية يرجع لرئيس الحكومة و لا يملك البرلمان سلطة تجبر            

 مسالة الرقابة عن طريق هذه الآلية غير فعالة بـل و   فان،رئيس الحكومة على طلب التصويت بالثقة     

عديمة الأثر لأنه في الغالب لا يقدم رئيس الحكومة على طلب التصويت بالثقة إلا بعلمـه المـسبق و                   

  .تحققه من أن نتيجة التصويت ستكون لصالحه

ال الحكومـة   يتبين أن آلية طلب التصويت بالثقة لا تسلط رقابة على أعم                و على ضوء ما سبق      

  .  بقدر ما تقوي مركز الحكومة و نفوذها في حالة حاجتها لذلك

  

  :تصويت الأغلبية البسيطة في المجلس الشعبي الوطني: 3.1.2.3.2

 من القانون  العضوي المقدم سابقا       63     على اثر طلب التصويت بالثقة تجرى مناقشة حددت المادة          

ذه  المناقشة إلا من قبل  الحكومة نفسها و نائب يؤيد التصويت أطرافها و ذلك انه لا يحق التدخل في ه

  .بالثقة و نائب آخر يعارض التصويت بالثقة 
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       و الملاحظ انه لا الدستور و لا القانون العضوي أعلاه حدد آجال لإجراء المناقشة و هذا معناه                 

فاق بينهما و هذا ما يـستنتج مـن         أن المسالة متروكة لمكتب المجلس الشعبي الوطني و الحكومة بالات         

  . من القانون العضوي62المادة 

  

        أما بخصوص مسالة التصويت تنص أغلبية الدساتير المقارنة التي تأخذ بالية طلب التـصويت              

  . 24*بالثقة على ضرورة توفر الأغلبية المطلقة للموافقة على منح الثقة للحكومة

  

 لم يشترط الأغلبية المطلقة للنـواب ، بـل          1996و في ظل دستور            بينما في النظام الجزائري     

  ].315ص18[ 25*اكتفى بالأغلبية البسيطة فقط لمنح الثقة للحكومة

  جاء خلافا   لما كـان  02-99       إن التنصيص على الأغلبية البسيطة  في القانون العضوي رقم       

 الـذي اشـترط فيـه       122 في المادة    1997في النظام الداخلي للمجلس  الشعبي الوطني الصادر عام          

 و طبعـا لا     ،المشرع نصاب الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس لينال طلب التصويت بالثقة الموافقـة           

 1996و باعتماد هذه الأخيرة في ظل  دسـتور      ،يخفى الفرق بين الأغلبية المطلقة و الأغلبية البسيطة         

وهذا عكـس النـصاب   ،من جديد على ثقة البرلمان أراد  المشرع أن يسهل  على  الحكومة الحصول     

و هذه الأخيرة كذلك    ) 3/2(القانونية  المطلوبة  دستوريا في ملتمس الرقابة أين اخذ بالأغلبية المشددة             

و كأن الشغل الشاغل  للمشرع الجزائري هو قطـع          ،من شانه توفير ضمانة أكيدة لاستقرار الحكومة        

  !.ان لإسقاط الحكومة الطريق لأية محاولة أمام البرلم

  

 حيث تصعب في كل مـرة       02-99      لكن  السؤال المطروح في ظل أحكام القانون العضوي رقم           

هل المشرع البرلماني  يسعى  بنفسه إلى تـصعيب رقابتـه   :الإجراءات الرقابية على حساب البرلمان    

  !     على أعمال الحكومة و إعدام أثرها  في تحريك مسؤوليتها ؟

                                                 
انجلترا  يأخذ  في كذلك يشترط الأغلبية المطلقة من الجمعية الوطنية  و1958مثلا في الدستور الفرنسي   -*

  .بالأغلبية المطلقة لمجلس العموم لينال طلب التصويت بالثقة موافقة البرلمان
  
يكون التصويت بالثقة :"  فقرتها الأولى من القانون العضوي السابق الذكر و ذلك كما يلي64نجد في نص المادة   -*

 1989 هي الحكومة الثانية في ظل دستور و" مولود حمروش " و حدث أن طلب رئيس الحكومة ." بالأغلبية البسيطة
عن بيان السياسة 1990 ديسمبر  08 بعد تقديم عرضا لأول مرة بتاريخ 1990 ديسمبر 11تصويتا بالثقة  بتاريخ  

 و صادق 1989 سبتمبر 21العامة للحكومة و كان قد قدم مشروع برنامج حكومته إلى المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 
 صوتا يمنح الثقة  للحكومة 275: نتيجة التصويت على طلب الثقة لصالح الحكومة   و ذلك  بنتيجة عليه ، عندها كانت

  . نائبا11ضد صوتين و غياب 
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 الناظم للبرلمـان و     02-99، و مبرر ذلك أن القانون العضوي رقم         بتحفظ   نجيب بالنفي و لكن        

 و مشروع قانون مقدم من طرف الحكومة ،      عمله و علاقاته الوظيفية مع الحكومة هو في حقيقته كان           

كومـة  لم يترك في واقع الأمر شيئا للأنظمة الداخلية للبرلمان، المـسالة التـي تجعـل استـشارة الح                 

القـانون  " بخصوص النظام الداخلي للبرلمان بدون جدوى ولا معنى طالما وضعت بنفسها الأسـاس              

  ]. 20 ص 64"[العضوي 

  

  :أثار رفض منح الثقة : 2.2.3.2

لـرئيس  "  في فقرتيها الخامسة والسادسة علـى مـا يلـي            1996 من دستور    84       نصت المادة   

لوطني تصويتا بالثقة في حالة عدم الموافقة على لائحة الثقـة           الحكومة أن يطلب من المجلس الشعبي ا      

  .يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته

  ". أدناه 129  في هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجا قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة 

ا تقديم اسـتقالتها و           و يظهر من نص المادة أن الحكومة إذا لم تحضى بالتصويت لصالحها فعليه            

يمكن أن ينجر كذلك و قبل قبول استقالتها من طرف رئيس الجمهورية أن يلجا هـذا الأخيـر لحـل                    

  ".المجلس الشعبي الوطني" البرلمان 

  

  :استقالة الحكومة: 1.2.2.3.2

 عكـس ملـتمس الرقابـة     ،       يظهر أن التصويت بالثقة يقدم على انه وسيلة لـصالح  الحكومـة      

ومة هي التي تقرر اللجوء لطلب التصويت بالثقة لتأكيد ثقة المجلس الشعبي الوطني ، فهي تقـدم         فالحك

بطلب التصويت بالثقة بغرض التأكد من ثقة الأغلبية البرلمانية  لها أو بهدف تدعيم و تقوية مركزهـا                  

 مـن   64و المادة   و لكن قد يرفض النواب منحها الثقة   وحينها و طبقا للدستور              ،] 71[داخل البرلمان 

  .القانون العضوي السالف الذكر على رئيس الحكومة تقديم استقالة حكومته 

نـوفمبر   3 في الفقرة الثالثة مـن تعـديل   114      انه بالرجوع للنصوص القانونية يتبين أن المادة        

  ".لرئيس الحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة "  جاءت بما يلي 1988

دستوري على ما يترتب على التصويت بـالرفض و فـي ذات الاتجـاه               و من ذلك سكت المؤسس ال     

 ذات النص الدستوري وعليه كذلك أهمل الإشـارة        1989 الفقرة الرابعة من دستور      80اعتمدت المادة   

  . بالرفضتللأثر الذي ينجر على التصوي
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 من ثم خـول      و 1996      و ربما ذلك الذي دفع  المبادر  بالتعديل النص على ذلك بموجب دستور               

رئيس الجمهورية في هذه الحالة أن يقبل استقالة الحكومة أو يلجا لحل المجلس الشعبي الـوطني ، و                  

 مـن دسـتور   84بالتالي للرئيس السلطة التقديرية في هذا المقام حسب الوجه المبين  في أحكام المادة         

ة لان الوزراء مسؤولون أمـام      و طبعا تعتبر هذه الاستقالة التي يقدمها رئيس الحكومة جماعي         ، 1996

  .البرلمان بالتضامن 

  

 من الدستور في فقرتها الأخيرة فان الحكومة تستمر قائمة لتـسيير الـشؤون              82       وحسب المادة   

  .العادية و المستعجلة و لا تلتزم بانتهاج سياسة جديدة إلى غاية تعيين حكومة جديدة

  

ق برغبة رئيس  الجمهورية  في بقائها من عدمه، فله السلطة       ولكن أمر استقالة الحكومة يبقى معل

التقديرية المطلقة في قبول هذه الاستقالة  أو قلب الأمور رأسا على عقب،  ذلك إن كـان قـد  أقـام                       

البرلمان المسؤولية  السياسية  للحكومة فان لرئيس الجمهورية أن يجعل البرلمان هو من يدفع ثمن هذه    

  .حله طبقا لما له من سلطة الحل الرئاسي المسؤولية  وذلك ب

  

  :الحل الرئاسي للمجلس  الشعبي الوطني: 2.2.2.3.2

يمكن لرئيس الجمهورية أن يقـرر حـل        "    ما يلي      1996 من دستور    129     جاء في نص المادة     

عبي المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الـش              

  " الوطني و رئيس مجلس الأمة و رئيس الحكومة 

     إن هذا النوع من  حل البرلمان المنصوص عليه في المادة أعلاه يعتبر من السلطات الدسـتورية                 

لرئيس الحكومة  :"   كالتالي    84المخولة لرئيس الجمهورية التي أحالت إليها الفقرة  السادسة من المادة            

ي الوطني تصويتا بالثقة في حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم رئيس             ان يطلب من المجلس الشعب    

  .الحكومة استقالة حكومته 

  ". أدناه129في هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجا قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة 

ح الثقة للحكومة إذا  من هذا التنصيص الدستوري انه في حالة رفض مجلس النواب من    و عليه يفهم

  .ما طلبتها فانه من الممكن دستوريا أن يتعرض هذا المجلس للحل الرئاسي

  

     إن كان الحل الرئاسي للبرلمان عادة ما ينصب على البرلمان في حالة وجود نزاع بينـه و بـين                   

 ءالحالة يعتبر اللجو  السلطة التنفيذية أو عندما يصبح البرلمان لا يعبر عن إرادة الناخبين  فانه في هذه                
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للحل وسيلة يتمكن بمقتضاها الاحتكام إلى الشعب لمعرفة موقفه في الموضوع محل  الخـلاف ، فـي            

حين نجد ان الدستور الجزائري منح سلطة الحل لرئيس الجمهورية لعزل النواب مقابل عـدم مـنحهم          

 للحكومة لا يقابله حـق الحـل        الثقة للحكومة وهذا على خلاف الدستور الفرنسي إذ أن عدم منح الثقة           

  ]. 244 ص 55[الرئاسي على المجلس الوطني

     و إن نص الدستور على استشارة رئيس الجمهورية لكل من رئيسي البرلمان و رئيس الحكومة إلا 

  .أن هذه  الاستشارة لا تعدو ان تكون شكلية ليس لها اثر بإمكان رئيس الجمهورية تجاهلها  

تعددية الحزبية يمكن أن يصطدم قرار الحل بمعارضة الشعب إذ يعيد الانتخاب ذات      لكن في ظل ال

وعلى ضـوء التأسـيس     ] 255 ص   31[الأغلبية مما يجعل الرئيس في موقف حرج هو في غنى عنه          

 ت و أن قامت بخـر وقـا  - تقديم مصلحة الحكومة و بقائها في  سدة  السلطة يلاحظالدستوري السابق   

 على ممارسة حقيقية لاختصاص المجلس الشعبي  الوطني  و منه إهدار             -نة كاملة   مخالفة للبرنامج س  

ما له من دور رقابي  طالما أن الرفض  للطلب غير جائز لكي تستمر الهيئتان معا في السلطة،و مـن              

المفترض منطقيا و على عكس ما أسسه الدستور بهذا  الخصوص  أن تستقل كل  مـسؤولية بـذاتها،          

  .لتمييز بين رفض الثقة و حل البرلمان أين يحدث ا

تستمر الحكومة القائمة في "  في على ما يلي 82      و إضافة إلى ذلك نصت الفقرة الثانية من المادة          

) 03(تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني و ذلك في اجل أقـصاه ثلاثـة                  

  ." أشهر

  

 أراد بذلك عدم إقامة المسؤولية على الحكومة  بل تنصب على مـن                     وكأن المؤسس الدستوري  

قضى بها في الحال في حين تستمر الحكومة قائمة إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني في وقت                 

  ]. 307 ص 55[الأجدر فيه أن يتم التنصيص على تشكيل هيئة تنفيذية مؤقتة

مة  بحل البرلمان ذات صبغة سياسية و ليست رابطـة                  ويبدو أن الصلة التي تربط إسقاط الحكو      

قانونية ، من ثم لا يجوز  تكييفها من الجانب القانوني ،وكل  ما يمكن  أن يقال  أن هذا الربط  بـين                         

الإسقاط و الحل  يعد في الحقيقة  ضربا من ضروب  الدهاء  السياسي الذي يتحقق بواسـطة تفـوق                      

  .رئيس  الجمهورية على البرلمان 

أن قرار الحل الرئاسي  للبرلمان في هذا الخصوص  ما هو إلا وسيلة                       و يستخلص مما سبق       

 وهنا نوافق   المقولة  التي  قـد        ،ردعية  للضغط  على النواب لكسب أية محاولة  لمعارضة الحكومة           

 هيئة فـوق  لا شيء خارج إرادة  الحكومة ولا شيء ضد الحكومة ولا         " تقال بهذا  الخصوص  و هي        

  ".الحكومة  ما عدى رئيس الجمهورية 
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  :3الفصل 

   الجزائري1996 في دستور القانوني الأثرآليات رقابية عديمة 

  

          سنتعرض بالدراسة و التحليل في هذا الفصل للرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذيـة              

  .1996ور و أكدها دست1989التي كانت معتمدة حتى من قبل دستور 

  

        و نرى هل أفضى التطور الدستوري إلى شيء يذكر في هذه الوسائل الكلاسيكية ؟

 لتسهيل اسـتعمالها    اأم بقيت تحتاج إلى آثار قانونية فعلية أو على الأقل تطوير و تبسيط في إجراءاته              

والاسـتجواب،  هـا   برلمانيا لتفعيل الرقابة ولو شكليا، فنسلط الضوء على كل من آليتي الأسئلة بنوعي            

  .رقابية أنها آليات إعلامية أكثر منها فعاليتهما أم في مدى ثونبح

  

      وكذلك ندرس في هذا الفصل التحقيق البرلماني ومدى القيمة القانونية لتقرير لجنة التحقيق وكذا              

التبعيـة لهـذا    المناقشة البرلمانية لسياسة الخارجية للدولة كأداة فيها جانب رقابي وإن كان محدودا وب            

  .نبحث عن  مدى مسائلة رئيس الجمهورية برلمانيا 

  

وفي آخر المطاف نضيف مبحثا ثالثا نجمل فيه أهم معوقات فعالية الرقابة البرلمانيـة علـى أعمـال                  

  . السلطة التنفيذية

  

  :الأسئلة و الاستجواب كآليات رقابية: 1.3

كآليات رقابية  إلاّ من خـلال التطـرق لـسهولة                   لا يمكن قياس أهمية الأسئلة و الاستجواب        

مقارنة مـع أنظمـة     مع إجراء بعض ال    ، و لمدى نتائج و آثار هاتان الآليتان       ،إجراءاتها من صعوبتها  

  .الدول الأخرى التي تأخذ بها

  

  :الأسئلة: 1.1.3

 مـن مظـاهر              إن الأسئلة البرلمانية الموجهة للحكومة تعد إحدى الوسائل التي تشكل مظهراً          

 كما تشكل مظهر من مظاهر الرقابة البرلمانية التي يمارسها البرلمان     ،التعاون بين الحكومة و البرلمان    

  :على الحكومة و سندرسها في الآتي
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  :�234م ا
�0ال و إ,
اءا�+:  1.1.1.3

  

  : تعريف السؤال و نوعيه- : 1.1.1.1.3

المجلس (يوجهه أحد أعضاء البرلمان من الغرفتين        عن قضية معينة     ح        يقصد بالسؤال الاستيضا  

و هذه الآلية الدستورية مـستمدة مـن        ،إلى أحد الوزراء أو الحكومة      ) الشعبي الوطني أو مجلس الأمة    

الساعة الأولى من ) 3/4(التقاليد البرلمانية إلى درجة أن خصص مجلس العموم البريطاني ثلاث أرباع 

  ]. 371، 370 ص 72[ها الوزراء كل جلسة للأسئلة التي يجيب علي

  

       كما قد يستهدف السؤال إلى مجرد لفت نظر الوزير إلى مسألة معينة تدخل في اختصاص عضو 

  ]. 73[الحكومة

  :        و تنقسم الأسئلة إلى نوعين رئيسيين

  . الأسئلة الكتابية و هي الأكثر تداولاً- 

   ]. 561ص49[ 26*نة مخصصة لها الأسئلة الشفوية و هذه تكون في فترة معي- 

  

        و للسؤال طرفان، العضو السائل و العضو الحكومي  حيث لا تترتب عليه مناقـشة واسـعة                 

 و إنما هو مجرد استفهام عن أمـر    ، و لا يؤدي إلى طرح مسألة الثقة بالحكومة        ،الأطراف  منذ البداية   

و نظراً لعدم خطورة هذه الوسيلة الرقابية على مركـز          ،يجهله البرلماني و يريد معرفته أو التأكد منه         

  ]. 924 ص 13[الحكومة فإنها تعتبر الأبسط في الإجراءات التنظيمية

  

                    و تعمل به الكثير من الأنظمة العربية كمصر ، تونس،  المغرب ، الكويت و سـوريا  إلاّ أن        

ل و تشبهـان هـذه الأخيـرة و همـا          مصـر تنفرد بوسيلتـين اثنتيـن إضـافة إلى أداة الســؤا       

ذالك  انه إذا كان السؤال يفترض عدم علم السائل و علم            " طلب الإحاطة " و  "  الاقتراح برغبة " وسيلتي

 إذا  أخـر و بمعنى   ].  59،  56 ص   74[الوزير، فإن طلب الإحاطة يجري فيه الأمر على العكس تماماً         

للبرلمان سابقة كـشرط مؤكـد و ضـروري     " L’information"كان السؤال عبارة عن أداة إعلام      

                                                 
قد يكون ذلك في بداية كل جلسة كما هو الحال في بريطانيا و النمسا و اسبانيا أو في بداية عدة جلسات خلال  -*

  . مرات في الأسبوع3الأسبوع مثل ايرلندة 
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،  فإن طلب الإحاطة و الاقتـراح برغبـة تعتبـر أدوات معلوماتيـة               ]11 ص   75[للممارسة الرقابية 

  ]. 54، 28 ص 74[للحكومة

      أما النظام الفرنسي فله كذلك وسائل تشبه آلية السؤال لم يعتمدها الدستور الجزائري و هي توجيه     

 Les questions au »كهيئة و يتضمن هذا السؤال موضـوع سياسـة الحكومـة     الأسئلة للحكومة 

gouvernement »27* و من ثم فهي غير خاصة بسياسة وزارة محددة بالذات .  

        كذلك حق البرلمان الفرنسي أن يطلع عن طريق الحكومة علـى إحـــــــدى قـضايا               

و عن طريقها يطلع البرلمـانيون علـى مواضـيع           ، و تبنّى هذه الوسيلة النظام البريطاني         28الساعة

  .حساسة

 ،أما المؤسس الدستوري الجزائري لم يعتمد سوى نظام الأسئلة التقليدي بنوعيها الكتابيـة والـشفهية              

وتكون الإجابة بنفس طريقة الطرح أي كتابية بالنسبة للـسؤال الكتـابي وشـفهية بالنـسبة للـسؤال                  

  ]. 76[الشفهي

  :ط والإجراءات اللازمة لتحريك هذه الآلية      فما هي الشرو

  

  : شروط السؤال وإجراءاته-: 3.1.1.12.

لأعضاء البرلمان    يمكن «  في فقرتها الأولى على أنه        199629من دستور     134     لقد نصت المادة    

  » .أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة

  :شروط السؤال:  1.2.1.1.1.3

  . 30*وط شكلية وأخرى موضوعيةهناك شر

  : سواء للسؤال الكتابي أو الشفهي هناك شروط شكلية: الشروط الشكلية) -

 :المتعلقة بأطراف السؤال  -

 وللنظام الداخلي لكل من المجلس يحق لأعضاء        02-99طبقا للدستور وللقانون العضوي رقم       -

توجيه سؤال موقعا مـن عـضو       البرلمان سواء نواب الغرفة الأولى أم أعضاء الغرفة الثانية          

  .واحد وبخصوص الأسئلة المتشابهة يمكن أن تدمج في سؤال واحد
                                                 

  .1985على الدستور الفرنسي لـ1995أدخلت هذه الوسيلة الرقابية في تعديل   -*
   .عن طريق رئيس المجلس الفرنسي 25/05/1993أحدثت بتاريخ -*
 �: د&-6ر 125وا!%�دة .976 �: د&-6ر 183 ،ا!%�دة 1963 �: د&-6ر 38ا!%�دة :  ��ءت +NI2 ا��JVم آ= �:-*

1989.  
 من القانون الخاص المتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية التعليمية العامة رقم 08لى إ01أنظر المواد من  -*

 .2000 جويلية12المؤرخة في 08/2000
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 وهذا حسب نطاق نشاطهم بحيث يحدد      ،       وتوجه الأسئلة لأعضاء الحكومة وليس للحكومة جماعة      

  .31بوضوح عضو الحكومة الموجه إليه السؤال

   :الشروط المتعلقة بالسؤال ذاته-

 وأن ينصب على المسألة المطلوب الاستفسار ، مكتوبا و باللغة العربية وبشكل موجز       أن يقدم السؤال   -

  .عنها

  . أن يودع خلال الدورتين العاديتين للبرلمان-

  : الشروط الموضوعية-)2

  :الشروط الخاصة بموضوع السؤال

مل وهـذا يعنـي أن لا يـش       ، يكون ضمن المسائل العامة      ن أن يتضمن السؤال موضوعا واحدا، وأ      -

  .السؤال على الأمور الخاصة بالأشخاص

  . أن لا يتحول السؤال الشفهي إلى استجواب في نفس الجلسة-

  :       وفي هذا الإطار فإن المسائل التي تخرج عن نطاق المسائل ذات الأهمية ما يلي

  . الأسئلة التي تسعى إلى التعبير عن الرأي-

 .في حدود الإجابة عن السؤالإثارة أسئلة سياسية ضخمة لا يمكن تناولها -

أشهرأو رفـضت الإجابـة     )03(تكرار الأسئلة التي سبقت الإجابة عنها في مدة تقل عن ثلاثة             -

 .عنها

 .الأسئلة التي تثير تعبيرات ساخرة أو مثيرة للجدل -

  .الأسئلة الغامضة التي لا معنى لها -

  : الشروط الموضوعية الخاصة بالسؤال ذاته-

أي لم يتعرض لحالة من حالات عوارض السؤال وذالـك          : السؤال مازال قائما          وهي أن يكون    

  :كالتالي

،أو زوال صفة المـسؤول وذالـك   ] 86، 84 ص 74[بانتهاء عضوية السائل : سقوط الـسؤال  -أولا 

بالوفاة أو بالاستقالة أو بالإقالة أو باستقالة الحكومة التي هو عضو فيها، وكذالك يسقط السؤال بانتهاء                

  )الدورة العادية طبعا(ورة الانعقاد التي قدم السؤال خلالها د

  . وكذالك يسقط السؤال بحل البرلمان

  : وذالك بسحبه أو تركه:التنازل عن السؤال-ثانيا 
                                                 

حدث وأن طرح أحد أعضاء مجلس الأمة سؤالا شفويا لكل من وزير التعليم العالي ووزير العدل حول شهادة الكفاءة  -*
  .فقرة الثالثة من المرجع السابق من ال01أنظر المادة  .المهنية للمحاماة
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ولكن قبل ضبط عدد الأسئلة الشفوية التي       ،يمكن لصاحب السؤال أن يسحب سؤاله       : سحب السؤال  -  

 علـى المـادة    ، ويسمى هذا الحق بالاسترداد في مصر ويتأسس       ،عامةيتعين الإجابة عنها في الجلسة ال     

  .من الدستور المصري124

كأن ،تنازل ضمني عن السؤال يفهم منه عدم رغبة السائل في الاستمرار في سؤاله : ترك الـسؤال  -  

يتخلف مثلا عن حضور الجلسة المخصصة لنظره أكثر من مرة، دون أن يبدي عذرا أو ينيب أحدا من 

   ].91 ص 74[عضاء غيره في حضورهاالأ

  .        وفي النظام الجزائري لا يجوز تأجيل طرح السؤال الشفوي أكثر من مرة ولو بوجود مبررا

 

  :إجراءات طرح السؤال:  2.2.1.1.1.3

  : إجراءات طرح الأسئلة الكتابية-)-

 مـن دسـتور     38         قضى المؤسس الدستوري الجزائري للنائب بحق الـسؤال فـي المـادة             

 من اللائحة النظامية للمجلس تنص على أن النائب يستطيع طرح الأسـئلة             138وجاءت المادة   1963

 لم ينص إلا على الحق فـي الأسـئلة          1976 أما دستور    ،بنوعيها الكتابية والشفهية بمناقشة أو بدونها     

عبي الوطني أن يوجهـوا      الش س يمكن لأعضاء المجل   «منه كما يلي  162الكتابية فقط وأسسها في المادة      

  .» كتابة فقط، أي سؤال إلى أي عضو من الحكومة 

الكتابية مثلما   مرجعا الطريقة الشفهية للسؤال إلى جانب الأسئلة      1989       وفي المقابل جاء دستور     

  .125كان عليه الحال في نص المادة 

يله بدوره إلى رئـيس     ويح، يسلم إلى رئيس البرلمان      1963فنجد السؤال الكتابي في ظل دستور      -

يوما من تاريخ إيداعه في جريدة مداولات المجلس        ) 20(الجمهورية وينشر في ظرف عشرين      

 إلى رئيس البرلمان الـذي      1976 ونفس الشيء تقدم الأسئلة المكتوبة في ظل دستور          ،الوطني

  .يبلغها للحكومة فورا

بقيت نفسها الإجـراءات فـي ظـل    ف،1996       أما إجراءات طرح السؤال الكتابي في ظل دستور  

إذ يودع نص السؤال الكتـابي  ، 02-99 من القانون العضوي رقم 72، كما نصت المادة 1986دستور  

 حـسب   -من قبل صاحبه حسب الحالة لدى مكتب الغرفة المعنية في البرلمان ويرسله رئيس المجلس               

لعلاقات مع البرلمان وهو الذي ينظم الحالة كذالك ـ فورا إلى رئيس الحكومة أو إلى الوزير المكلف با 

  . 32* وكذالك الأجوبة عليها وفقا للآجال المحددة،كيفيات تبليغ الأسئلة الكتابية والشفهية إلى الحكومة

                                                 
  .صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان -*
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  : إجراءات طرح الأسئلة الشفوية-)-

وار وذالك من اللحظة التي أصبح فيها الح      ،         إن وجود الأسئلة الشفوية مرتبط بالنظام البرلماني        

  .ممكنا مما جعل الأسئلة الشفوية أحسن وسيلة للحوار

    : 02-99 من القانون العضوي رقم 69        وطبقا لأحكام المادة 

 يودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه حسب الحالة لدى مكتب الغرفة البرلمانية عشرة أيـام                 -  

  .على الأقل قبل الجلسة المقررة لهذا الغرض) 10(

 من القـانون أعـلاه      70ل رئيس المجلس السؤال فورا إلى رئيس الحكومة أو حسب المادة             يرس -  

  .يوما للأسئلة الشفوية المطروحة) 15(تخصص خلال الدورات العادية جلسة كل خمسة عشر

 مكتبي غرفتي البرلمان بالاتفاق مـع       ن يحدد اليوم الذي يتم فيه تناول الأسئلة الشفوية بالتشاور بي          -  

  . سؤال في كل جلسةنمة ولا يمكن لعضو البرلمان أن يطرح أكثر مالحكو

 إذ  1963 ما كان معمول به في دستور        عكس يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله بنفسه  وهذا          -  

كان يطرح من قبل رئيس المجلس الوطني بدلا من صاحبه، وهو ما أفضى إليه التطور بشأن إجراءات 

السائل من الوصاية ومنه يتولى هذا الأخير توضيح وطرح سؤاله بما           طرح السؤال الشفوي أين تحرر      

-99من القانون العضوي رقم     71يفهمه وبالمقصود الذي يريد تبليغه للوزير المعني وهذا وفقا للمادة           

  . المذكور آنفا02

  

  :النتائج المترتبة عن السؤال: 2.1.1.3 

  :      وينتج عن طرح السؤال الاحتمالات التالية

الإجابة عليه من عدمها، وإن تمت الإجابة سواء بالنسبة للسؤال الكتابي أو الشفهي، فمـدى اقتنـاع                   

السائل بالرد والذي ينتج عن نقصه مبررا لإجراء مناقشة عامة وبالتالي نخلص إلى مدى فعالية السؤال     

  .كآلية رقابية من خلال كل ما تقدم

  :إجراءات الإجابة عن الأسئلة: 1.2.1.1.3

  :الإجابة عن الأسئلة الكتابية:  1.2.1.1.31.

 المدة التي على عـضو الحكومـة أن    1989      حدد المؤسس الدستوري الجزائري في ظل دستور        

 يوما الموالية لتبليغ الـسؤال كمـا أكـدها الدسـتور            30يجيب خلالها على السؤال الكتابي وأقصاها       

                                                                                                                                                         
   .1418رمضان 30 الصادرة في 04من الجريدة الرسمية العدد 20 إلى 13أنظر المواد من  
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كتب الغرفة البرلمانية المعنية ويبلغ إلى صاحبه ويودع الجواب حسب الحالة لدى م 33)*1996(الحالي

وتنشر الأسئلة وأجوبتها سواء كتابية أو شفوية       .02-99 من القانون العضوي رقم      73وهذا طبقا للمادة  

  .حسب نفس الشروط الخاصة بنشر محاضر مناقشات كل غرفة في البرلمان

  

 ـ         يتفـضل رئـيس   1963ي ظـل دسـتور         وبالمقارنة مع الدساتير الجزائرية السابقة نجد أنه ف

 وينشر الرد على السؤال في ظرف شهر من نشر السؤال       ،الجمهورية شخصيا بالرد كتابيا على السؤال     

ومنه ،نفسه كما يجوز لرئيس الجمهورية أن يمتنع كتابيا عن الإجابة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك        

  . من عدمها تحت ستار مصلحة الوطنللإجابة ،خول القانون سلطة تقديرية واسعة لرئيس الجمهورية

  

  :  فالإجابة تكون في ظله بالإجراءات  التالية1976      أما دستور 

يوماً و يتم نـشر نـص الأسـئلة و          ) 15( ينبغي لهذا العضو أن يجيب كتابياً في ظرف خمسة عشر           

  .لشعبي الوطنيالأجوبة طبقاً لنفس الشروط التي يخضع لها نشر محاضر و مناقشات المجلس ا

  :الإجابة عن الأسئلة الشفهية:  2.1.2.1.13

بحيـث  ،      كما سبق بعد تحديد الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بالاتفاق مع الحكومة              

 إلاّ أن الملاحظ أن هذه المدة تعتبر شـيئاً لا يـذكر             ،تعد جلسة بهذا الخصوص كل خمسة عشر يوماً       

دول الغربية حيث تخصص من كل جلسة يومياً للأسئلة الشفوية أو ثلاث جلسات             بالمقارنة مع معظم ال   

  ]. 77[أسبوعياً كما هو الحال في فرنسا 

 

        أما عن كيفية الرد عن السؤال الشفهي فبعد أن يطرح السؤال من طرف صاحبه خلال مدة لا                 

ع دقائق أو أكثـر إذ رأى رئـيس   تتجاوز الثلاث دقائق يتولى عضو الحكومة الرد عليه في حدود السب       

  . الجلسة ضرورة ذلك

  

      و للإشارة فإنه قد تحصل حالات يتعذر فيها على عضو الحكومة الإجابة شخصيا عن الـسؤال                

  . الشفهي فيتم  تكليف عضو أخر للإجابة طبقا لمبدأ المسؤولية التضامنية  للحكومة 

 71نص المـادة  حسب ما جاء في     دمها عضو الحكومة       و يمكن للسائل التعقيب على الإجابة التي يق       

  . من القانون العضوي في فقرتها الثانية

                                                 
 أما  يوماً،30 المدة القصوى اللازمة للإجابة عن السؤال الكتابي ب 1958حدد الدستور الفرنسي الصادر سنة  -*

   . يوماً و أطول مدة في الدستور النرويجي حيث جعلها شهرين20الدستور الاسباني فحدده ب 
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و مرة واحدة و الملاحـظ أنهـا مـدة          )  د 2(      و في كل الأحوال لا تتجاوز مدة التعقيب دقيقتين          

  .قصيرة

  

مجلس الـشعبي         كذلك نسجل إمكانية تحويل السؤال الشفهي إلى سؤال كتابي باقتراح من مكتب ال            

  . الوطني و لكن قبل ضبط عدد الأسئلة الشفوية التي يتعين الإجابة عنها في الجلسة العامة

  

  :  إ,
اء 4!5#�� 2.2.1.1.3-�4#%

إذا رأت أي مـن الغـرفتين أن       " في فقرتها الرابعة على أنه     1996 من دستور    134       نص المادة   

 إجراء مناقشة تجري المناقشة حسب الـشروط التـي       جواب عضو الحكومة شفويا كان أو كتابيا يبرر       

  ". ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة 

  

 في الفقرة الثانية على وجوب أن تقتصر        02-99 من القانون العضوي رقم      74       و تضيف المادة    

و تجري المناقشة .  عضوالحكومةهذه المناقشة على عناصر  السؤال الكتابي أو الشفوي المطروح على

عضوا من مجلس الأمة يودع لدي مكتب المجلس سواء بالنـسبة            )30(بناء علي طلب يقدمه  ثلاثون       

 الـضعف للأسئلة الشفهية أو الكتابية ، فنلاحظ نِصاَب الأعضاء الذي يمكنهم من إيداع الطلب زاد إلي                

  .  الداخـــلي السابق لمجلس الأمة عضو ا فقط  مقارنة بالنظام) 15( بعدما كان خمسة عشر

  

 نائبا في طلب المناقشة علي إثر السؤال في النظام الـداخلي            )20(      في حين نجد  اشتراط عشرين     

 منه، بينما لا يوجد و لا تحديـد أو إشـارة للعـدد              134السابق للمجلس الشعبي الوطني حسب المادة       

 للمجلس الشعبي الوطني بل لا      2000عدل و المتمم سنة     المطلوب لإجراء مناقشة في النظام الداخلي الم      

أثر لأية مادة قانونية تتضمن أحكام تتعلق بكيفية  إجراء هذه المناقشة أو تحدد نتائجها ، بل لا يترتـب     

عليها حتى مجرد إصدار لائحة، فما فائدة مناقشة لا تنتهي بإصدار لائحـة؟و عليـه فهـذه المناقـشة       

  . 34يتين القانونية و الأدبيةمعدومة الأثر من الناح

  

                                                 
 في مادته 35 السنة 08 في الجريدة الرسمية العدد 1998 فبراير 18كان النظام الداخلي لمجلس الأمة الصادر في  -*

، فجاء النظام الداخلي الحالي حارماً مجلس الأمة  الفقرة الخامسة ينص على إمكانية انتهاء المناقشة بإصدار لائحة83
  .من هذا الحق
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 خص السؤال الـشفوي فقـط       1963      و بالمقارنة مع الدساتير الجزائرية السابقة، نجد أن دستور          

 لم ينص إلا 1976 منه، أما دستور 38بموضوع المناقشة دون السؤال الكتابي و هذا ما جاء في المادة 

 إجراء مناقشة عليه لعدم نص المؤسس على إمكانيـة          على السؤال الكتابي كما ذكرنا سابقاً، و لا يمكن        

  .هذا الإجراء

  

 منح حق  إجراء مناقشة عامة بالنسبة للسؤالين 1996 فشأنه شأن دستور 1989        أما دستور 

  .الكتابي و الشفهي 

  

 توسيع       إن إجراء المناقشة يرجع فقط عند أهمية الاستفهام ذاته، فتسعى جماعة من البرلمانيين إلى             

  ]. 515 ص 51[نطاق الحوار و عليه ليست كل الأسئلة  تحضى بهذه العناية

    

         أما عن الدستورين المصري و الكويتي مثلاً، فكلاهما نص على إجراء مناقشة إلاّ أنّه لـيس                

نه  من الدستور المصري أ    129مشروطاً بأسبقية آلية السؤال لإجراء مناقشة عامة و إنما نصت المادة            

يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيـضاح         ''

يجوز بناء على طلب موقع " من الدستور الكويتي على أنه 112كما نصت المادة " سياسة الوزارة بشأنه

 سياسـة   حعضواً طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقـشة لاستيـضا          ) 15(من خمسة عشر    

  ]. 107، 93 ص 74"[كومة في شأنه و تبادل الرأي بصدده و لسائر الأعضاء الاشتراك في المناقشةالح

  

      و الجدير بالذكر أن في النظام الفرنسي سابقا كان أسلوب المناقشة ينتهي أحياناً إلى التـصويت                

لى التـصويت بالثقـة   و إن كانت هذه المناقشة العامة في الجزائر و في بعض الدول لا تؤدي إ         . بالثقة

  ]. 78[على الحكومة فإنها كثيراً ما تساعد المعارضة أمام الرأي العام الوطني

  

  :مدى نجاعة آلية السؤال: 3.1.1.3

إن آلية السؤال من الآليات الرقابية التي تمارس على نحو لاحق  ،و الملاحظ أن التغيير لم يأت                        

لسؤال و كيفية إجراءاته تتسم بالجمود كما هـو فـي النظـام             بأي جديد يذكر في هذا المجال بل ظلّ ا        

الأحادي الحزب، ذلك أنّه تقيم دور السؤال في تجسيد الرقابة البرلمانية لا يتأتى إلا من خلال الإجابـة             

عليه و في الزمن المحدد أما إذا رفض العضو المسؤول الإجابة من أساسه فهذا أمرا آخر يزيد خطورة 

  :التاليوتفصيل هذا في 
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1.3.1.1.3 :�6#��

�� ا
�0ال ا#�ّ�  : و نناقشها من خلال  :

  

  : الإجابة: 1.1.3.1.1.3

      بدون الإجابة لا يصبح للسؤال جدوى، فلا بد من خلالها معرفة الشيء المجهول الذي يبحث عنه             

  .البرلماني و توفر له الحصول على المعلومات لكي يستطيع ممارسة الرقابة بواسطتها

  

      إن الحكومة الفرنسية و بالرغم من كثرة الأسئلة عليها فإنها تجيب بمعدل الرد على سؤالين مـن        

ثلاثة، في حين أن النظام الجزائري على الرغم من قلة الأسئلة الكتابية التي يطرحها البرلمانيون على                

 الحكومة الفرنـسية بالإجابـة علـى    أعضاء الحكومة إلاّ أنّها لا تجيب عليها كلها بالمقارنة مع اهتمام  

  ]. 511، 510 ص 51[الأسئلة

  

  : المدة الزمنية: 2.1.3.1.1.3

الذي يلزم عضوا الحكومة بالإجابة في المدة المحـددة فـي    ما:   إن الإشكالية المطروحة هنا هي     

  ؟    ) أي مدة الثلاثون يوما (  من الدستور134المادة 

ي نظرا لكونه لم يبلغ الخبرة و التجربة الكافتين اللتان تمكناه من طرح             الجزائرن    إن البرلما   -    

عدد هائل من الأسئلة الكتابية، و التصدي للحكومة في كل ما تصدره من تصرفات و تجـاوزات،                 

، يسمح للحكومة بالرد عليها في      ]510 ص   51[فإن العدد لضئيل للأسئلة الكتابية المطروحة من قبله       

لكن أحيانا ما  تتجاوز المدة  و أخرى تتناسى بعضها، و هذا  نتيجة فراغ قـانوني                  المدة المقررة؟،   

 و حتى على مـستوى   20-99علي مستوى النصوص في كل من الدستور و القانون العضوي رقم      

فلم يسجل القانون حكما ينص على الحالة التي لا تجيب          .الأنظمة الداخلية لكل من مجلسي البرلمان،       

 في المدة المحددة أو كيفية معالجتها ولا مادة تنص علي جزاء عدم الرد،أوالرد متأخرا               فيها الحكومة 

 جـاءت علـى الـصياغة الدسـتورية          134متجاوزا المدة القصوى المقررة بالرغم من أن المادة         

  . الملزمة

سوغ  وقد يكون الإلحاح علي السؤال الذي لا يريد عضوا الحكومة الإجابة عليه بدون وجود م           -    

قانوني مبررا ذلك، يمنح إمكانية أن يتحول موضوع السؤال إلي استجواب لأن إصـرار العـضو                

  ]. 79[الحكومي علي عدم الإجابة يسبب له حرجا سياسيا و يشكك في أسلوب في العمل
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إلا إذا كان   ) أي تحول السؤال إلي استجواب    (      و لكن في النظام الجزائري لا تقوم هذه الإمكانية          

  . 1996 من دستور 133 هذا ما يفهم من نص المادة  ولموضوع يناقش إحدى قضايا الساعةا

  

  :فعالية السؤال الشفهي  : 2.3.1.1.3

  :  تظهر مدى النجاعة من خلال الأتي 

  

  :بالنسبة لرد الفوري :1.2.3.1.1.3

ع عن الرد الفوري    يجوز للحكومة الامتنا  " ..       نص النظام الداخلي لكل من المجلسين علي أنه         

على السؤال الشفهي في القضايا ذات المصالح الحيوية للبلاد علي انه تصرح بذلك فورا و يؤجل الرد                 

  ''..الجلسة الموالية 

  

     و هو نصا أثار جدلا و شكوكا لدى بعض النواب عند مناقشة مشروع القانون العـضوي رقـم                  

 ذالك أن حالة التأجيل بدعوى      35*ه النص الغامض   حيث تم التساؤل عن الأساس القانوني لهذ       99-02

المصالح الحيوية للبلاد بعض النظر عن المقصود  بالمصالح الحيوية و ما يدخل في نطاقهـا و مـا                   

  .يخرج عن ذلك  يؤدى إلي انعدام أثرها 

  

  :  المدة الزمنية2.2.3.1.1.3  

ه فهي طويلة جدا إذا تصل أحيانا             أما بخصوص المدة الزمنية بين طرح السؤال و الإجابة علي         

  . 36يوما )75(إلي خمسة وسبعون

و بالنسبة للدقائق المخصصة للرد و التعقيب من  الجهتين نجد أن النظام الداخلي لكلا من المجلـسين                  

  .يسعى في كل مرة إلي تقليصها مما يؤدي إلي  تجاوز فحوى السؤال 

  .   حساب الحكومة على حساب البرلمان  فتقليص مدة  الرد والتعقيب عليه يشكل عائقا ل

) قبل أن تكون على مستوى الممارسة العملية      (       إلا أن القصور في المبادئ النظرية لآلية السؤال         

حيث لا توجد المادة القانونية التي تنص على الجزاء الذي يشكل ضغطا على الحكومة يجبرها علـى                 
                                                 

الفترة  . 12/12/1998 بتاريخ 107السنة الثانية رقم ) و . ش. م.م . ر. ج:(  للمزيد من التفاصيل انظرفي -*
   .20ص  .17/11/1998الجلسة المعقدة بتاريخ ) 3(الدورة العادية ). 4( التشريعية 

ا!I-�ة ) ج م م ش و  ( 17/11/1998 +-�ر); 20-99 ا!(G4# ا! �H� #H��2%! #$24وع ا!6.�9ن ر��  Q�[= .�W\ أ]�2ء-*
 #2G!ورة ا! �د)#  ا�ا! #$ (�H-!ا)12 ص12/12/1998 +-�ر); 107ر�� )  2.  
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س بالبدعة  على مستوى الدساتير الجزائرية فقط و  إنما نجد    الإجابة و في الوقت المحدد إلا أن هذا لي        

أغلب الدول العربية التي أخذت بهذه الآلية الرقابية لم تنص على الجزاء المطلوب أو كيفية معالجـة                 

  ].80[ 37*الحالة

  

 أن الأسئلة بنوعيها لم تبرهن الممارسة فعاليتها بل و أكثر من ذلك، هو                     و نستخلص مما سبق   

التي تتسم حسب رأيهم بطابع سطحي      .  38*تسجيل استياء نواب البرلمان من أجوبة أعضاء الحكومة       

عام و مغلوطة أحياناً حسب تصريح أغلبية النواب حيث يطعنون في المعلومات المقدمة من طـرف                

  . 39الوزراء

  

ة ناقصة الفعالية و         و إن عدم قدرة البرلمان على سحب الثقة من خلال المساءلة، يجعل هذه الآلي             

 تنور الرأي العام دون أن يترتب عليها جزاء مباشر، فأصبحت هذه الوسيلة في              وسيلة إعلامية مجرد  

النظام الجزائري تقريباً ذات أهمية إعلامية و دعائية فقط ، تخدم النائب البرلماني أمام ناخبيـه لأنـه        

 دعاية للحزب بصفة عامة و أعـضائه بـصفة          غالباً ما يدور حول ما تتطلبه دائرته الانتخابية، فهو        

  .خاصة، خصوصاً لما تقترب الانتخابات

  

  :الاستجواب: 2.1.3

يعتبر الاستجواب وسيلة للرقابة والإعلام والمقصود به هو محاسبة الـوزارة كوحـدة أو أحـد                      

 الوسـيلة  حيث تتضمن هـذه ،الوزراء عن تصرف معين له علاقة بالمسائل العامة للمجموعة الوطنية     

على تجريح الوزارة ولومها ونقد سياستها في تصرف معين والتنديد بها أو  تجـريح وزيـر بذاتـه                   

  ]. 925 ص 13[والتنديد بسياسته

  

ا لأنـه يتـضمن سـؤالا       ، فيعد الاستجواب البرلماني للحكومة أكثر شدة وقوة من آلية السؤال بنوعيه          

وفـي نطـاق تطبيـق      ، قضايا الساعة الوطنيـة      مصحوبا باتهام ونقد وحساب للحكومة في قضية من       

                                                 
ثلاً عدد م: ، الدستور المصري و الدستور الكويتي)61المادة (، الدستور التونسي )55المادة ( أنظر الدستور المغربي -*

  . سؤالا51ً سؤالاً و الإجابة كانت 78: 1978الأسئلة ي تونس سنة 
 الملاحظ أن رؤساء الحكومات في الجزائر لا يحضرون تماماً جلسات الأسئلة الشفوية و كأن العرف في النظام -*

  .الجزائري استقر أن الأسئلة الشفوية لا توجه إليهم و هم معنيين بالاستجواب فقط
 116، رقم )2(السنة ) 3(الفترة التشريعية الرابعة، الدورة العادية ) ج ر م م ش و: (من التفاصيل  أنظرللمزيد -*

   . 48 ،9ص  .  أثناء مناقشة السياسة العامة9/12/1998الأربعاء في الجلسة العلنية المنعقدة في 
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برنامجها المصادق عليه من طرف البرلمان،هذا البرنامج الذي أصبح ميثاقا وعقدا سياسيا للعمل بـين               

  ] . 62ْ ص 63[البرلمان والحكومة

  

ة أي غير مرتبط  ،        كما أن وسيلة الاستجواب تعد من بين أهم الوسائل الداخلية للرقابة البرلمانية             

وبصفة تلقائية يـستطيع أعـضاء البرلمـان    ،بتحرك من الحكومة كعرض برنامجها أو بيانها السنوي      

مـن حيـث   -تحريك هذه الآلية الدستورية في أي وقت من السنة، كما تعتبر أكثر الوسائل فاعليـة                    

 مقارنة مع الأسئلة وحتى لجان التحقيق في رصد المعلومـات عـن تنفيـذ               -الخطورة وكسب الوقت  

  ]. 198،200ص81[40*الميزانية العامة حول مختلف القضايا التي تتعلق بذالك

   فما حقيقة هذه الوسيلة الرقابية في النظام الدستوري الجزائري؟ 

         

  :   شروط الاستجواب:  1.2.1.3

 على حق الاستجواب كوسـيلة رقابيـة   1976اعتمد المؤسس الدستوري الجزائري منذ دستور           

  .124 مقرا بهذه الآلية مؤسسا إياه في المادة 1989 منه ثم جاء دستور 161لحكومة في المادة على ا

  : كالآتي133      كما أكدها الدستور الحالي في المادة 

يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة يمكن للجان البرلمان أن تـستمع               "

  ".إلى أعضاء الحكومة 

  

 والنظام الداخلي لكـل مـن المجلـس         ا المذكور سابق  02-99 نصوص القانون العضوي رقم           إن

الشعبي الوطني ومجلس الأمة تظهر وتبين لنا أن هناك شروط وإجراءات يجب مراعاتها لدى اللجوء               

المذكورة أعلاه فهي لازمة بالإسقاط      كما أن هناك شروط وإن لم تنص عليها القوانين        ،إلى الاستجواب   

 ز وكذالك هناك شروط تستنتج من ضرورات الأمـور وبإيجـا          ، شروط السؤال المنصوص عليها    مع

  :نتطرق في هذا الفرع إلى أهم هذه الشروط   الشكلية والموضوعية الغائية كالآتي

 إن شرط كتابة نص الاستجواب من الشروط        :الاستجواب وثيقة اتهام مكتوبة تقدم إلى رئيس المجلس       -

ن جدية الاستجواب وقيامه على أدلة تبرر مساءلة الحكومة، كما تلزم الكتابة لحمـل              الشكلية التي تضم  

  .الإمضاءات البرلمانية المطلوبة في نص طلب الاستجواب

                                                 
 الاتصالات مع هيئات وطنية كالبنوك لأن هناك وسائل خارجية للرقابة البرلمانية على عمليات الميزانية مثلا -*

 المالي الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، وديوان المحاسبة إذا قالوطنية والخبراء الخواص ومع هيئات دولية كالصندو
  .كان يتمتع باستقلالية ذاتية حقيقية
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  إن البرلمـان بغرفتيـه ملـزم بقيـد           : أن يكون الاستجواب واحدا وحول قضية من قضايا الساعة         -

تحريك إجراء الاستجواب وهو إشراك الموضوع      المؤسس الدستوري الجزائري وفي كل الدساتير عند        

وعليه ليس في وسع أي من مجلس البرلمان أن يستعمل هذه الأداة            ،المرتبط بقضية من قضايا الساعة      

  . الرقابية بما لها من مدلول واسع

     هذا الذي أخذ به النظام الفرنسي ولكن ليس تحت تسمية الاستجواب، بل الموضـوع تبـادر بـه                  

  ].537، 536 ص 51[ »بيان حكومي «و يسمى الحكومة 

  

  : أن يقع الاستجواب في دائرة اختصاص الحكومة-

      وبالتالي لا تقع محل استجواب أعمال رئيس الجمهورية التي يمارسها منفردا، وكذالك الأعمـال              

  ].39، 36 ص 82[القضائية تقع خارج دائرة اختصاص الحكومة

 أي عدم الاعتداء على حـق دسـتوري آخـر أو            :نصا دستوريا أن لا يخترق موضوع الاستجواب      -

  ].140، 136 ص 74[التعارض مع القانون

  . وطبعا لا يجوز احتواء الاستجواب عبارات غير لائقة-

  :هذه الشروط  الموضوعية أما عن الشروط الغائية للاستجواب فأهمها 

  :خاصةأن يهدف الاستجواب إلى تحقيق المصلحة العامة لا المصلحة ال-

يرى أنه كثيرا ما تختلط المـصلحة الشخـصية لأصـحاب           " جابر جاد نصار  "      وإن كان الدكتور    

الاستجواب بالمصلحة العامة ولا تتعارض معها فإنه لا يصح أن ينبني الاستجواب كله على مـصلحة                

  ].43، 40 ص 82[شخصية ظاهرة

  ] 146، 144ص 74[ ألا ينطوي الاستجواب على مساس بالأشخاص -

  وتقريبا نجد أغلب الدول العربية أحذت بنظام الاستجواب ما عدى البعض منها مثل دساتير السودان               

 اللبناني ودستور الجمهورية العربية اليمنية      ر التونسي، الدستو  ر، الدستو 1985و1964و1956لأعوام  

  .1967و1965لعامي 

  

  من الطبيعـي أن    إن المؤسس الدستوري   ف ،      ولما كان للاستجواب خطورة قد تهدد مركز الحكومة       

 في الاتجاه السليم فيكون وسيلة للرقابة البنـاءة         به  حتى يسير  ، بضمانات وإجراءات  الاستجواب يحيط

 فيجب أن تتاح الفرصة للوزير المستجوب أو الحكومة المستجوبة للاستعداد ،وليس سبيل للهدم والتدمير

قولة للرد حيث تنص معظم الأنظمة البرلمانية على مدة معينة للمناقشة ولا يكون ذالك إلا بمنحه مدة مع    
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وقد يحدث تقصير هذه المدة في حالات الاسـتعجال بموافقـة           ،لا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعدها       

  .الوزير في بعض الدساتير

  

      فهذه الضمانات وغيرها التي تحاط بالاستجواب إنما جعلت لتفادي عنـصر المباغتـة بالنـسبة               

  ].926 ص 13[للحكومة

   وبالتالي فما هو النظام الإجرائي لهذه الوسيلة الرقابية بالنسبة للنظام الدستوري الجزائري الحـالي              

  خاصة؟

  

  النظام الإجرائي للاستجواب: 2.2.1.3

  

     إن التطور الدستوري الجزائري لم يفض بجديد بشأن آثار الاستجواب وكل ما هنالك هو تغيير في 

  .راءاته وخاصة عند تحريكهبعض إج

  

 1976 لم ينص أصلا  على الاستجواب كمظهر من مظاهر الرقابة ودستور             1963  وإن كان دستور    

 فإن إجراءات هذه الآلية في ظل أحكام هذا الدستور جاءت مميعة            161قد أسس الاستجواب في مادته      

  . 41*لي للمجلس الشعبي الوطنيسطحية وبدون دقة حيث تكتسيها العمومية وهذا ضمن القانون الداخ

  

     إذ لم ينص على عدد الإمضاءات المطلوبة في نص الاستجواب وفي المقابل لم يمنح الحق لكـل                 

عضو برلماني بصفة منفرة إمكانية تحريكه للاستجواب وهذه الوضعية غامضة تثيـر الاسـتغراب،              

اها لتحديد الجلسة التي يجري فيها النظر   وكذالك لم يحدد المدة التي يجب خلالها أو أقصاها أو حتى أدن           

في موضوع الاستجواب وهذا من شأنه  تأجيل جلسة الاستجواب إلى أجل غير مسمى مما يفقد هـذه                  

  . الآلية الدستورية أهميتها

  

لا يجوز عـرض أيـة      "من النظام الداخلي المذكور آنفا في فقرتها الثانية على أنه         149 وتنص المادة   

  ". لموافقة المجلس الشعبي الوطني لائحة بهذا الشأن

                                                 
 .1977غشت15وافق لــ الم1397شعبان عام 29المؤرخ في 01-77 من القانون رقم 150إلى 147:المواد :أنظر -*
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      وهذا الحظر يترجم مدى نقص الروح الديمقراطية التي اتسمت بها النصوص القانونية لتلك الفترة 

  .في ظل أحادية الحزب

  

       وإن كانت معظم الأحكام القانونية في هذه الفترة اتسمت بالغموض والجمود سواء على مستوى              

اختلف عن السابق في هذا الإطار لأنه يعتبـر نقطـة           1989 والنتائج فإن دستور     الإجراءات أو الآثار  

انعطاف نحو الديمقراطية والفصل بين السلطات ودولة القانون فهو دستور قانون وليس دستور برنامج              

مـن  91إلـى   90فجاءت الأحكام القانونية في ظله أ كثر وضوحا وتحديدا فنصت المواد من             ،كسابقيه  

  . 42*متضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيرهالقانون ال

  .نواب على الأقل) 5( على أن يوقع نص الاستجواب من قبل خمسة 

 .يودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني ويبلغ إلى الحكومة بواسطة رئيس المجلس -

 .يعلق الاستجواب بمقر المجلس -

 .ويوزع على النواب -

 أمـا بالنـسبة     1996 الذي تغيرت إجراءاته في ظل دسـتور                 هذا بالنسبة لتحريك الاستجواب   

لإجراءات النظر فيه فبقيت هي نفسها في ظل الدستور الحالي و سندرس إجراءات الاستجواب الحالية               

  :وفق المنهجية التالية

  : من حيث إجراء التحريك:  1.2.2.1.3

 إلى المادة 65واده من المادة  في م02-99      جاءت إجراءات التحريك بنص القانون العضوي رقم   

 بعد أن كان النظام الإجرائي لهذه الآلية منصوص عليه في الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان وكل                67

على شاكلته، فبصدور القانون العضوي أعلاه أصبحت الأحكام الإجرائية مشتركة و بالتساوي في كل              

  : من الغرفتين البرلمانيتين فأصبح

  

ع نص استجواب إلا مرفق بثلاثين إمضاء من طرف النواب أو أعضاء مجلـس              لا يمكن إيدا   -

الأمة حسب الحالة و هذا كحد أدنى بحيث لا يمكن قبول طلب إجراء استجواب  و هو يتضمن أقل من 

  .الإمضاءات المطلوبة

علـى  نائباً أو عضواً حسب الحالـة       ) 30(و الملاحظ أن هذا العدد من الإمضاءات أي اشتراط تزكية           

  : نص الاستجواب لإمكانية تحريكه عدد مبالغ فيه لسببين

                                                 
  .1989 ديسمبر 11ه الموافق لِ 1410 جمادى الأول عام 13 في 16-89القانون رقم صدر -*
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 حيث كما ذكرنا سابقاً لم يـشترط إلا توقيـع           1989 مقارنة مع إجراء التحريك في ظل دستور         :أولاً

) 06( بـست أضـعاف      02-99نواب على الأقل في حين يطلب القانون العضوي رقـم           ) 05(خمس  

ق، و إن افترضنا جدلاً أن المشرع الحالي ضـاعف مـن عـدد       التوقيعات المطلوبة في الدستور الساب    

التوقيعات المطلوبة توافقاً مع زيادة عدد النواب في الغرفة الأولى و العدد المعتبر لأعـضاء مجلـس                 

  .الأمة الذي لم يكن موجوداً من أساسه

  

د  ذالك انه و إن             لكن هذا لا يبرر تضخيم النصاب المطلوبة في تحريك الاستجواب إلى هذا الح            

أضـعاف  ) 06(كانت هناك زيادة في عدد  البرلمانيين  فإنها  لن  تصـل إلى درجتة الزيادة بـست                   

  !!1989مرات في عدد البرلمانيين في المجلس الشعبي الوطني في ظل دستور 

  

إمضاء سواء على مستوى كل غرفة من البرلمان حـسب الحالـة   ) 30(و بالتالي فإن اشتراط   

الغ فيه يعكس نية التصعيب في إجراء التحريك،   فنتساءل لماذا المشرع للقانون العـضوي                مطلب مب 

 يرهق نفسه بهذا الشرط في حين المؤسس الدستوري لم يضع له حد أدنى للإمـضاءات                02-99رقم  

  ؟ !المطلوبة 

  

رلمانية و هذا         إن هذا الإجراء و كما هو واضح ما هو إلا لصالح الحكومة على حساب الكتلة الب               

في الحقيقة يعكس دور الأغلبية البرلمانية في التستر أو التصعيب من إمكانية محاسبة الحكومة المؤيدة               

  .لها و هذا طبعاً عندما يشكل أعضاء الحكومة و رئيسها من الأغلبية البرلمانية

  

عـضو بمفـرده أن      هناك من النظم المقارنة التي لم تعتمد هذا الشرط و جعلته من حـق كـل                  :ثانياً

و مثل هذا نجده في الدستور الكويتي و كذا في الدستور المصري            . يستجوب الحكومة أو أحد وزرائها    

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجواباً إلى          " منه، فنصت على أنه      125بحكم المادة   

 التـي تـدخل فـي    رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسـبتهم فـي الـشؤون           

أيام على الأقل من تقديمـه إلاّ فـي   ) 07(اختصاصاتهم و تجري المناقشة حول الاستجواب بعد سبعة        

  ]. 450 ص 83"[ حالات الاستعجال التي يراها المجلس بموافقة الحكومة
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     و عليه يمكن القول أن طلب نسبة معينة من التوقيعات بل و نسبة عالية يجعل إجـراء تحريـك                   

  .ستجواب أكثر صعوبةالا

 ساعة الموالية لإيداعه و هذا طبقـاً    48      و أخيراً يبلغ نص الاستجواب إلى رئيس الحكومة خلال          

  .02-99 من القانون العضوي رقم 65للمادة 

  

  : من حيث المدة:  2.2.2.1.3

  

و مجلس الأمة  من القانون العضوي أعلاه يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني أ       66      حسب المادة   

بالتشاور مع الحكومة الجلسة التي يجب أن يدرس الاستجواب فيها و تكون هذه الجلسة خلال خمـسة                 

  .يوماً على الأكثر الموالية لتاريخ إيداع الاستجواب) 15(عشر 

  

أيـام فـي   ) 07(في حين نجد أن المدة المقررة لدراسة الاستجواب لا يجوز أن تقل عن سبعة   

) 100(أيام في الدستور الكويتي بحكم مادته المئـة         ) 08(الدستور المصري و ثمانية      من   125المادة  

  ]. 44 ص 83[

  

         و منه نلاحظ مدى الفرق في التنصيص عن المدة الزمنيـة فجعلهـا المؤسـس الدسـتوري                 

 الجزائري طويلة بمقدار الضعف  تقريبا مقارنة بنظيره المصري و الكويتي و لنا أن نتـساءل عـن                 

  ! الوضع القانوني للاستجواب إن تأتى في نهاية أيام الدورة ؟

  

        و ربما قصد المؤسس الدستوري الجزائري من وراء ذلك تمكين الحكومة من حرية التحـرك               

كما أن طول المدة يقلل بطبيعة الأحوال من حماس البرلمانيين، و هذا في الحالة التي لا يوضع فيهـا                   

 يؤجل، و قد أفرزت الممارسة العملية واقعاً مختلفاً عن ما هو مسطر نظريـاً أي                الاستجواب جانباً أي  

و إن كان المؤسس الدستوري المصري نص علـى         . كثيراً ما يتم تجاوز هذه المدة المنصوص عليها         

حالات يمكن فيها الاستعجال فإن نظيره الجزائري لم يمنح لظاهرة الاستعجال اعتبـار، و بالتـالي إن      
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المنصوص عليها تجعل الاستجواب يفقـد مـا لـه مـن أهميـة حيـث يمكـن أن يتجـاوزه                     المدة  

  ].542ص51[43*الزمن

       إن الاستجواب كوثيقة اتهام قد تقدم ضد أحد الوزراء كما تقدم ضد رئيس الحكومة عن السياسة                

 ـ                ن الأحكـام   العامة للحكومة ،و بالتالي قد تثار مسؤولية الحكومة كمجموعة و هذا بالنـسبة لكـل م

، و إن حددت بدقة الإجراءات في هذين الدسـتورين،           ].06ص82 [ 44الدستورية في مصر و الكويت    

إجراءات استجواب رئيس الحكومة و استجواب وزير بمفرده أو مجموعة وزراء دون الحكومة كاملة              

موجـه  إلا إذا قررت التضامن مع المسؤولين، فإن الدستور الجزائري لم ينص سوى عن اسـتجواب                

 منه، ثم جاء النظام الداخلي لمجلس الأمة السابق فـي           133للحكومة كمجموعة ،و هذا بصريح المادة       

 مـن طـرف رئـيس    الحكومة عضواً و يبلغ حتماً إلى    15يوقع نص الاستجواب    " على أن    77مادته  

  ...".مجلس الأمة

لموجه إلى الحكومة كطـاقم           و بالتالي جاءت الصياغة واحدة بشأن أن الاستجواب المقصود هو ا          

في  ينص   02-99ثم جاء القانون العضوي رقم      . كلي و بالتالي إلى رئيس الحكومة على رأس القائمة        

أي فاسخاً النظام الداخلي الذي سبقه طبقاً لمبدأ تدرج (على الاستجواب و محدداً بصفة نهائية     65مادته  

 48 إلى رئيس الحكومة خلال       و يبلغ  الاستجوابالنصاب القانونية المطلوبة في إمضاء نص       ) القوانين

  . ساعة الموالية لإيداعه

  

      و لكن تقديم نص الاستجواب إلى رئيس الحكومة ليس سوى إجراء منطقي، لأنه هو المـسؤول                

عن الحكومة ككل ،أي على كل السياسة العامة و من ثم فهو من يتسلمه نيابة عنها و ليس كما يـدعي               

 في هذا هـو     دليلناد من نص المادة هو استجواب رئيس الحكومة دون أعضائها،و           البعض أن المقصو  

يمكن لأعضاء البرلمان   "و التي نصت على أنه       ِ 65 ٍِ من المادة نفسها  ) أي الفقرة الأولى  (الفقرة السابقة   

، و بالتالي جاء بصريح النص على الحكومة كمجموعة كلها معنية بالاستجواب            ..."استجواب الحكومة 

  . ليس الوزراء فرادىو

  

                                                 
و مهما يكن في الأمر إلا أنّه يعتبر تحديد المدة قيد على الحكومة في إمكانية تأجيل الاستجواب إلى أن ينسى و  -*

لاستجواب أهميته بمرور الوقت كما يزرع شكوكاً في أعضاء بالتالي عدم إدراج الاستجواب في جدول الأعمال يفقد ا
  .البرلمان بعدم جدوى هذه الطريقة في المراقبة

لم نذكر في هذا المقام الدستور الفرنسي للمقارنة ذلك و إن كان الاستجواب في الأصل من صياغة فرنسية إذ بدأ  -*
 لم 1958ى كثيرة إلا أن الدستور الحالي الصادر سنة  و منه انتقل إلى دساتير دول أخر1891تطبيقه بصدور دستور 

  .يأخذ به
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 الآخر على اعتماد المؤسس الدستوري الجزائري الاستجواب الموجه للحكومة كلها دون            الدليل      و  

 مـن القـانون   67إمكانية استجواب وزير من الوزراء، و لو في نطاق اختصاصاته هو نص المـادة            

  لـم يقـل    و..." عن ذلك ومة  الحك تجيب"... في فقرتها الثانية التي تنص على أنه         02-99العضوي  

  ". بالاستجواب عن ذلكالوزير المعنييجيب "أو حتى "  عن ذلكرئيس الحكومةيجيب "

  

استجواب رئيس الحكومة أي    ( اعتماد الدستور الجزائري الحالي على نوعي الاستجواب         اعتقادو منه   

 ،و إن كـان     خاطئقاد  هو اعت ) الحكومة بالتبعية و استجواب أحد الوزراء أي أعضاء الحكومة فرادى         

شائعا حيث كما رأينا لا أساس قانوني له، و نفس الشيء بالنسبة للدساتير الجزائرية السابقة و القوانين                 

  . 45*السائرة في ظلها

  

  :نتائج الاستجواب : 3.2.1.3

      إن الاستجواب في الجزائر لا يرتب أية نتيجة مباشرة على الحكومة، ذلك أن البرلمان ليس لـه                 

حريك مسؤولية الحكومة بمناسبة هذه الوسيلة الرقابية، في حين نجد معظم الأنظمة الآخذة بهذه الأداة               ت

  ]. 84[لا تسلبها أثرها أي مساءلة الحكومة في حالة ثبوت إدانتها

  

و كمثال عن دساتير الأنظمة المقارنة التي لا تجرد آلية الاستجواب من أثرها في سحب الثقة                

 و دسـتور    72ن الوزير المعني المسؤول، نجد الدستور السوري الدائم في مادتـه            من الحكومة أو م   

  ]. 166 ص 74[ منه و كذا الدستور الكويتي و المصري69 و 67البحرين في المادتين 

  : فالاستجواب في هذه الدول ينتهي بنتيجة من ثلاث

ون بخصوص الموضوع   نهاية المناقشة بإقرار أن الحكومة قد قامت بواجبها على أحسن ما يك            -1

  .محل الاستجواب

تكشف المناقشة بشأن الاستجواب على أن الحكومة قد ارتكبت أخطاء يسيرة يمكن   تجاوزها                -2

 ]. 113، 107 ص 82[و بالتالي يقرر الانتقال إلى جدول الأعمال

 ـ               -3 ا قد ينتهي الاستجواب بإدانة الحكومة و بالتالي تقوم مسؤوليتها السياسية أمـام البرلمـان إم

 .الحكومة ككل أو مسؤولية وزير من الوزراء

                                                 
 المتعلق بالقانون الداخلي 1977 غشت 15 المؤرخ في 01-77 و القانون رقم 161، المادة 1976أنظر دستور لتاكد من وجهة نظرنا -*

 1989 ديسمبر 11 المؤرخ في 16-89   124 في مادته 1989، و الدستور الصادر سنة 150 إلى 147للمجلس الشعبي الوطني، المواد من 
  .92 إلى المادة 90المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني و سيره في المواد 
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إجراء مناقشة أو تكـوين لجنـة       :      أما نتائج الاستجواب في النظام الدستوري الجزائري فأقصاها       

تحقيق في الموضوع محل الاستجواب و هذا ما نصت عليه الأنظمة الداخلية السابقة لغرفتي البرلمان               

  . 46*طبعاً 1996 في ظل دستور 1998الصادرة عام 

يمكن أن "... من النظام الداخلي لمجلس الأمة في فقرتيها الثانية و الثالثة بما يلي 79حيث جاءت المادة 

  ". عضوا15ًينتهي الاستجواب بطلب إجراء مناقشة عامة تقدم من طرف 

في حالة موافقة المجلس على الطلب تجري المناقشة و قد تفضي إلى تكوين لجنـة تحقيـق حـسب                   "

  ".راءات المحددة في هذا النظام الداخليالإج

 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في الفقرة الثانية علـى أنـه              125      كما نصت المادة    

  ...".يمكن أن ينتهي الاستجواب في حالة عدم اقتناع المجلس برد الحكومة بتكوين لجنة تحقيق"...

  

كن تحريك الاتهام الحكومي حتى بثبوت الإدانة فمـا فائـدة           مادام لا يم  :       و السؤال المطروح هو   

و بمعنى آخر إذا ما وصلت المناقشة إلى قناعة تكوين لجنة           ! الاستجواب بمناقشة أو تحقيق برلماني ؟     

 و هذه اللجنة نتج عنها تقرير إدانة الحكومة بالتصرف محل الاستجواب فما القيمة القانونية لهذا ،تحقيق

ما و إن كانت التصرفات و الأخطاء المرتكبة من قبل الحكومة سياسية قد لا تصل للحكم  لا سي؟التقرير

القضائي في المسألة الذي يجرم الفعل، و منه يبعد أصحابه عن السلطة و إن افترضنا جدلاً أن تقرير                  

  الإدانة أحيل إلى القضاء، فما هو مصير الحكومة في ظل إجراءات و تحقيقات قضائية جديدة ؟

      أي هل تستمر في الحكم بعد استجواب و مناقشة و تقرير لجنة تحقيق يدينها ؟ أي تبقـى فـي                     

السلطة أمام مرأى و مسمع من الرأي العام الوطني و البرلمان لحين صدور الحكم القـضائي و هـذا                   

  !!.الأمر فيه خطورة

  

خطورتها؟، حيث بقاء متهمين  لم يعالج المؤسس الدستوري الجزائري هذه الحالة بالرغم من فلماذا

أمر مناف . ثبتت إدانتهم بموجب تحقيق برلماني في سدة السلطة إلا إذا قرر رئيس الجمهورية إقالتهم

للمنطق و لروح القوانين، و ليس للبرلمان من سبيل إلا المشاهدة عن بعد بدون أدنى سلطة قرار و هو 

  ].1996 من الدستور 100 و المادة 99ادة الم[ ممثل الشعب و مراقب مصالحه و الدفاع عنها، 

                                                 
 و النظامين الداخليين للبرلمان 02-99بالرغم من تواضع هذه النتائج إلا أنّها لم تدرج ضمن القانون العضوي رقم  -*

  .السائدة في ظله
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 فالأثر القانوني اللازم لهذه الآلية الرقابية مفقود تماماً لأن قيمة الاستجواب و نجاعتـه               و عليه         

  .كآلية رقابية لا تكون إلا إذا تقرر للبرلمان بمناسبتها أثر فعال أي تحريك ما هناك من مسؤولية تنفيذية

المؤسس الدستوري جعل الاستجواب مجرد طلب معرفة بيانات أو معلومات يشكك            إن         و بالتالي 

فيها لا أكثر حيث حرم البرلمان من أهم أثر قد يوقعه على الحكومـة فـي حالـة الإدانـة فأصـبح                      

البرلمانيون لا يعيرون هذه الآلية الرقابية أي اهتمام عكس ما يعتبره المشرع المصري بأنـه أخطـر                 

  .في علاقته مع الحكومةحقوق البرلمان 

  

      كما لا يتصور في النظام السياسي الجزائري سحب الثقة بالحكومة بمناسبة الاستجواب و لا سيما 

أن الدستور قد ربط موضوع ملتمس الرقابة و سحب الثقة بعرض البيان الـسنوي للـسياسة العامـة                  

  .للحكومة

  

مة في السلطة  في حالـة  إدانتهـا بتقريـر تحقيـق           و إن كان من الناحية السياسية  بقاء الحكو     

برلماني أمرا محرجا لها ، قد لا تجد أمامها إلا أن تقدم استقالتها من عفو نفسها إلى رئيس الجمهورية                   

أو على الأقل تطلب تصويتاً بالثقة عسى أن تكون نتيجته ايجابية بالنسبة لها  آملة في تأييد الأغلبيـة                    

  . البرلمانية

  

ن هذا القصور على مستوى النصوص القانونية يسبب وضعية عرجاء تفرض استدراك لإعـادة                   إ

 لأنه أبداً لا يغني عن ذلك ما حاولت أن تفضي إليه المادتـان  ،النظر في هذه الأحكام القانونية الناقصة   

جلـس  لنظـام الـداخلي للم     ا  من   125 و   101 من النظام الداخلي لمجلس الأمة و المادتان         77 و   75

الشعبي الوطني السابقين من نتائج و آثار لا تتعدى في حدودها القصوى المناقشة العامة و تكوين لجنة                 

  : تحقيق هذا لأسباب دستورية ولواقعية يمكن إجمالها في التالي

 السابق الذكر في    02-99 و بعده القانون العضوي رقم       133صمت كل من الدستور في مادته        -1

 منه بروز فراغ دستوري و قانوني لا يمكن على الإطـلاق تداركـه        و 75 إلى   65مواده من   

الجزء لا يخرج عن نطاق الكل كما أن التـابع لا           " بمجرد نظام داخلي لغرفتي البرلمان، لأن       

  ".يمكنه أن يتجاوز المتبوع

بالرغم من بساطة هذه الآثار أي المناقشة العامة و لجنة التحقيق قد لا يمكن الوقـوف أصـلاً                   -2

 .يها أو تحقيقها كما دللت على ذلك الممارسة الواقعيةعل
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 و 84 المذكور سابقاً في مادته 02-99      بل و زيادة على هذا نجد أن أحكام القانون العضوي رقم          

 على الترتيب، تعطي الحـق     83 و   101النظام الداخلي لكل من الغرفتين الأولى و الثانية في مادتيهما           

ي القضايا ذات الطابع السري أو الاستراتيجي  أو التي تهم الدفاع الوطني و              للحكومة في الاعتراض ف   

  ]. 40 ص 69[أمن الدولة الداخلي و الخارجي

 جديد يسد هذه الفراغات القانونية الدعوة إلى تعديل دستوري         فهذه الأسباب كلها توجب ضرورة      

ال مفقوداً على مستوى النصوص القانونية الكبيرة و يسترجع ما للاستجواب من جزاء مادي مباشر ماز

  .فما بالك على مستوى الممارسة العملية

  

  : التحقيق البرلماني و مناقشة السياسة الخارجية : 2.3

  

       في هذا الإطار نبحث في حقيقة التحقيق البرلماني في الدستور الجزائري في ظل أحكام دستور               

لرئيس الجمهورية من طرف البرلمـان باعتبارهمـا آليتـان          ، و كذا مناقشة السياسة الخارجية       1996

  .رقابيتان في مواجهة السلطة التنفيذية

  :حق البرلمان في إجراء تحقيق: 1.2.3

أساسه القـانوني،   (للوصول إلى مدى فعالية التحقيق البرلماني لابد من إلقاء الضوء على مقوماته                

و إجراءاته ثم البحث في القيمة القانونية لتقرير        ،) تهموضوعه، مدى سرية عمل لجنة التحقيق ، سلطا       

  .اللجنة المكلفة بالتحقيق

  : مقومات التحقيق و إجراءاته: 1.1.2.3 

       لا يستطيع البرلمان بغير طريقة التحقيق أن يقف على عيوب الجهاز الحكـومي سـواء مـن                  

 في التحقيق لا تقتصر على ناحيـة معينـة          ة و سلطة البرلمان   ،الناحية الإدارية أو المالية أو السياسي     

بالذات و إنما هي سلطة متشعبة النواحي، فله إجراء تحقيق فـي أي قـضية تتعلـق بـوزارة مـن                     

  ]. 297، 926 ص 13[الوزارات

  : مقومات التحقيق البرلماني-:1.1.1.2.3

  :الأساس القانوني: 1.1.1.1.2.3

  . 47* السابقة بآلية التحقيق البرلماني عمل المؤسس الدستوري الجزائري في كل الدساتير

                                                 
  .لدستوري الجزائري لم يفضى بجديد يذكر بشأن هذه الآلية الرقابيةو الظاهر أن التطور ا -*
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يمكن كل غرفة من البرلمان في إطـار        " على أنه    161في مادته   ) 1996(وأكده في الدستور الحالي     

  ".اختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة

  

 73اثل نظيره السوري في المادة           إن الدستور الجزائري في أمر اعتماد هذا الحق البرلماني، م         

دستوراً عربيـاً أقـر بهـذه الآليـة         ) 18(و الدستور المصري، و على هذا الأساس فإن ثمانية عشر           

 بشرط موافقة رئيس الجمهورية على      153 في نصه رقم     1973الرقابية، و انفرد دستور السودان لعام       

) 22(حين صمت دستور اثنان و عـشرون        قرار البرلمان في تكوين لجنة تحقيق في مسألة معينة في           

دولة عربية ذات نظام جمهوري و بعض من دساتير دول ذات نظام ملكي على النص لتأسـيس هـذا                   

  ). 380، 379 ص 72(المظهر الرقابي 

  

  يظهر بأنه تنشأ لجان خصيصاً للتحقيق فـي قـضية مـن              1996 من دستور    161     ووفقاً للمادة   

مة، بمعنى آخر أنه يتم تشكيل لجنة مؤقتة غرضها الوحيد محدد في التحقيق             القضايا ذات المصلحة العا   

في القضية محل الشكوك و بالتالي هي لجنة ذات طابع مؤقت و لا تتحمل اللجان الدائمة قضية التحقيق 

  ].  85[ 48*كما لم يتأسس لها هذا الحق دستورياً ولا قانونياً

  : و مدى سريته موضوع التحقيق البرلماني-:2.1.1.1.2.3 

        يقصد بالتحقيق رغبة السلطة التشريعية في الاطلاع عن معلومات عن السلطة التنفيذية تتيح لها 

ممارسة صلاحياتها بتكليف لجنة من أعضائها بجمع المعلومات و الحقائق و تقديم تقرير تتخـذ هـذه                 

  ].  337 ص 71"[قة إلا بموجب تحقيقلا حقي"السلطة على ضوءه القرار المناسب طبقاً للمبدأ القائل 

      وتهدف هذه الآلية الدستورية إلى التأكد من سير الأعمال في مصالح الدولة و توضـيح بعـض                 

القضايا التي تهم الرأي العام الوطني و تحقق عما إذا كانت ثمة تصرفات مشبوهة تتبعهـا مـسؤولية                  

 مدى انتظام سير المرافق العامـة أو إدارة أو          الحكومة، لأن موضوع التحقيق أساساً هو التعرف على       

 24[أي مصلحة عامة و الوقوف على أوجه التقصير أو الانحراف في المرفق أو المصلحة أو الإدارة                 

  ]. 327ص 

                                                                                                                                                         
، 188 في مادته 1976 من اللائحة النظامية للمجلس الوطني، دستور 48 و المادة 38 في مادته 1963لاحظ دستور  

   منه، 151 في المادة 1989دستور 
  
  :تي للرقابة على النشاط الحكوميأنه يظهر الحق في صور) عبد االله بوقفة(و إن كان يرى الدكتور  -*

   .رقابة اللجان الدائمة: الأولى
  رقابة اللجان الخاصة: الثانية
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     و معظم الدساتير تنص على أن يكون موضوع التحقيق موضوع يحقق مصلحة عامة و له أهمية، 

 كما لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق عندما يكون موضوعها قد أدى إلـى              .بما في ذلك الدساتير الجزائرية    

متابعات ما تزال جارية أمام الجهات القضائية إذا تعلق الأمر بنفس الأسباب و نفس الأطـراف وفقـاً                  

 بل و قد ينتهي عمل لجنة التحقيق قبل انتهاء مدتها 02-99 من القانون العضوي رقم 79لأحكام المادة 

ير و ذلك في حالة ما إذا بدأ القضاء في ذات الوقائع محل التحقيق البرلماني عملاً بالمبـدأ                  و تقديم تقر  

 مـن القـانون     80، كما تـنص المـادة       "التحقيق القضائي يوقف البرلماني   " البرلماني الذي مؤداه أن     

 اثني  و لا يمكن أن يعاد تشكيلها لنفس الموضوع قبل انقضاء أجل          "... على أنه    02-99العضوي رقم   

  ".شهراً ابتداء من تاريخ انتهاء مهمتها) 12(عشر 

  

     أما بالخصوص مدى سرية عملها فنجد مثلاً في فرنسا أنها أخذت بمبدأ سرية المداولات و علانية                

عامـاً و إلاّ تعـرض      ) 30(الجلسات بحيث يلتزم كل شخص شارك في التحقيق بسريته لمدة ثلاثون            

  .   49*لعقوبة

 في مصر فتكون كل من المداولات و الجلسات سرية و لكن يجوز كاستثناء لرئيس اللجنة أن                       أما

  ]. 120، 119 ص 74[يسمح بنشر بعض ما دار في جلساتها

 فإنّه و إن أخذ بمبدأ سرية عمـل لجنـة           1996       أما المشرع الجزائري و في ظل أحكام دستور         

 ، إسقاطا على ما هو معمول       50*02-99انون العضوي رقم     من الق  82التحقيق مؤسساً إياه في النص      

به في التحقيقات القضائية فإنه ترك أمر نشر تقرير اللجنة إلى تصويت أغلبية الحاضـرين بـالمجلس           

  . مع أخذ رأي الحكومة و هذا ما سنناقشه في حينه) حسب الحالة(البرلماني 

  : سلطات لجنة التحقيق:  3.1.1.1.2.3

تحقيق يتميز بشموليته عن السؤال و الاستجواب لأنه يتضمن مجموعة مـن الأسـئلة و                       إن ال 

  .الاستفسارات مصبوغة بصبغة الاتهام حول الموضوع محل التحقيق

  

                                                 
  .و تكون الجلسات علانية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك طبقاً للنصوص نفسها -*

  ، 1991ليو  يو20 من قانون 08 المعدلة بالمادة 1958 نوفمبر 17 من المرسوم 06 و المادة 1991 يوليو 20القانون 
  
يجب على أعضاء لجان التحقيق التقيد بسرية : " على ما يلي02-99 من القانون العضوي رقم 82نصت المادة  -*

، و جاءت مواد كل من النظام الداخلي لكل من الغرفتين البرلمانيتين مؤكدة خاصية "تحرياتهم و معاينتهم و مناقشاتهم
  .  سرية عمل اللجنة
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 و لا تتمتع بسلطة المحاكم فـي        ،      ومن المهم الإشارة إلى أن لجان التحقيق ليست بهيئات قضائية         

و بالتالي لا تستطيع مثلاً الأمر بتفتيش       ،التشريعية ذلك صراحةً    بعض الأمور إلا إذا قررت النصوص       

  . المنازل أو أن تقرر مصادرة أو غير ذلك 

  

من القانون العضوي المذكور آنفاً و ) 1/ف(83     و جاء النص على سلطات لجنة التحقيق في المادة      

 مكان و أن تطلع على أيـة        يمكن لجنة التحقيق أن تستمع إلى أي شخص أو تعاين أي          : "ذلك كما يلي  

  ". أدناه84معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيق، مع مراعاة أحكام المادة 

  

يعد عدم الامتثال أمـام لجنـة التحقيـق         : "     و نص في الفقرة الأخيرة من ذات المادة على ما يلي          

، و لجنة التحقيـق  "ية كامل مسؤولياتهاتقصيراً جسيماً يدون في التقرير و تتحمل السلطة السلمية الوص    

في النهاية ما هي إلا جهاز لجمع المعلومات و الحقائق و تنحصر مهمتها في الأخير بتقديم تقريرهـا                  

  .  إلى البرلمان مرفقا باقتراحاتها و توصياتها

  

  :  إجراءات التحقيق البرلماني-2.1.12. 3.

 و نقـسمها إلـى      02-99 في القانون العضوي رقم           جاء النص على إجراءات التحقيق البرلماني     

  : إجراءات تأسيسها و إجراءات تكوينها في التالي

  

  : بالنسبة للتأسيس: 1.2.1.1.2.3

 من القانون المذكور أعلاه نجد أن تأسيس لجنة التحقيق يكون وفقـاً لتقـديم               77 باستقراء المادة   

تأسيس لجنة  ) حسب الحالة ( نائباً على الأقل     )20(عضواً أو عشرون    ) 20(لائحة يقترح فيها عشرون     

ثم تعـرض هـذه   ). حسب الحالة(و تودع هذه اللائحة المقترحة لدى مكتب المجلس البرلماني   ،تحقيق  

و ما دام المشرع لم يذكر النصاب المطلوبة للتـصويت         ،اللائحة للموافقة عليها بالتصويت في المجلس       

  .فإنّه يأخذ بالأغلبية البسيطة

  

  إن طلب إجراء تصويت على مستوى غرفة البرلمان بشأن الموافقة على لائحة تأسيس لجنة             

هذا من جهة   ،تحقيق من شأنه أن يمنح الشرعية و المصداقية الأكبر اللازمة في مواجهة الحكومة              

و من جهة أخرى فسلبية هذا الإجراء في كونه يكبح أية مبادرة لتأسيس لجنة تحقيق مـن طـرف              
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ضة، لأن تصويت الأغلبية البرلمانية سيكون لها بالمرصاد و ذلك برفض طلبها في تأسيس              المعار

  .لجنة تحقيق

  

عضواً على الأقـل   ) 20(       و الجدير بالذكر أن المشرع المصري بالإضافة إلى منح عشرين           

تراح من  حق اقتراح لائحة تأسيس لجنة التحقيق فهو يمنح هذا الحق كذلك للجنة العامة أو حتى اق               

  ]. 473 ص 83) [النوعية( اللجان الدائمة 

       و بينما الجمعية الوطنية الفرنسية اتخذت قرار بموجبه صار لكل رئيس مجموعة برلمانيـة             

 مازالت المعارضة في البرلمان الجزائري يصعب إن لم نقل          51*الحق في طلب تشكيل لجنة تحقيق     

ط الأغلبية البرلمانية لها في التصويت بالرفض، و لا         يستحيل عليها تأسيس لجنة تحقيق بسبب إحبا      

  يمكن للمعارضة تحريك هذا النوع الرقابي إلا بتجنب عائق 

و ذلك بمنح كل    ) عبد السلام علي راشدي   (الأغلبية البرلمانية كما طالب بذلك نائب من الغرفة الأولى          

) 7/1(نة تحقيق أو يتفـق سـبع        مجموعة برلمانية على الأقل مرة كل سنة الحق في تقرير إنشاء لج           

  . 52نواب المجلس الشعبي الوطني على إنشاء لجنة تحقيق دون اللجوء إلى التصويت

  

  :بالنسبة للتكوين:  2.2.1.1.2.3

 من القانون السالف الذكر فإنه يتم تعيين أعضاء لجنة التحقيق من بين أعضاء              78       طبقاً للمادة   

  ). حسب الحالة(البرلمان 

 و النظام الـداخلي     02-99و الملاحظ أن المشرع الجزائري في كل من القانون العضوي رقم                  

لكل من غرفتي البرلمان لم ينص و لم يحدد عدد أعضاء لجنة التحقيق و لا حتـى كيفيـة و أسـاس            

  . 199653تعينهم في اللجنة و هذا في ظل دستور 

  

حقيق من سبعة فأكثر ألا يتجاوز خمسة            في حين حدد المشرع المصري عدد أعضاء لجنة الت        

عضواً يختارهم الرئيس بناء على ترشيح رئيس المجلس مع مراعاة التخـصص و             ) 25(و عشرين   

                                                 
  1988القرار بناء على موافقة مؤتمر الرؤساء عام تم اتخاذ هذا  -*
، )4( الفترة التشريعية 107السنة الثانية رقم ) ج ر م م ش و (02-99أثناء مناقشة مشروع القانون العضوي رقم  -*

  .13 ، ص 17/01/1998، جلسة 12/12/1998بتاريخ ) 3(الدورة العادية 
 من القانون الداخلي للمجلس 139على الأكثر في المادة ) 10(بعشرة  فحدد أعضاء اللجنة 1976 أما في ظل دستور -*

على ) 15( فحدد أعضاء اللجنة بخمسة عشر 1989و في ظل دستور ). مرجع سابق (01-77الشعبي الوطني رقم 
  ).مرجع سابق( المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني و سيره 16-89 من القانون رقم 108الأكثر في المادة 
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الخبرة في المواضيع المشكلة من أجلها اللجنة و على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للأحـزاب                

عددهم في المجلـس لا يقـل عـن عـشرة           المعارضة و الأعضاء غير المنتخبين للأحزاب إذا كان         

   ). 474 ص 83(أعضاء

  

أما المشرع الجزائري فكل ما نص عليه في هذا الإطار هو انّه يحظر علـى أعـضاء البرلمـان                   

 مـن   81و هذا حسب ما جاءت بـه المـادة          ، تعينهم في تشكيلة لجنة التحقيق       ةالموقعين على اللائح  

  .القانون العضوي السابق الذكر

  

و هذا أمر فيه من المنطق الكثير لأن المحققين البرلمانيون يعتبرون بمثابة حكم حيادي يبحث عن                

  ]. 563 ص 49[الحقيقة و لا يمكن تصور أن يكون الخصم هو الحكم في ذات الوقت

      و بمجرد تعيين أعضاء لجنة التحقيق ينتخب أعضائها مكتباً يتكون من رئيس و نائب رئيس و                

  . النمط الذي تتكون عليه اللجان الدائمةمقرر حسب

  

  :القيمة القانونية لتقرير اللجنة: 1.2.1.3

  . بما للجنة ذاتها من حرية في العمل -أولا:القانونية لتقرير لجنة التحقيق تتحدد      إن القيمة

  . بما يمنحه القانون من أثر تقريرها-ًثانيا

  

  : ةالقيود المفروضة على عمل اللجن: 1.2.1.2.3

و هذا  ،     تتفق الأنظمة البرلمانية على أن للجنة التحقيق مدة معينة لابد أن تفرغ من عملها خلالها                

ما يجعل لجنة التحقيق تصنف من بين اللجان المؤقتة و عليه فاللجنة ملزمة بعامل الزمن من جهـة و     

 مـن   84ا طبقاً للمـادة     كذلك يفرض عليها المشرع قيوداً و استثناءات تحد من صلاحيتها و سلطاته           

  .02-99القانون العضوي رقم 

  :تحديد المهلة: 1.1.2.1.2.3

    تكتسي لجان التحقيق طابعاً مؤقتاً و تنتهي مهمتها بإيداع تقريرها و على الأكثر بانقضاء أجل               

ا   قابلة للتمديد من تاريخ المصادقة على لائحة إنشاءها و لا يمكن أن يعاد تـشكيله         54أشهر) 06(ستة  

                                                 
أما المشرع المصري فحددها بمدة شهر فقط على ان تمدد تبعا لظروف . نفس المدة نص عليها المشرع الفرنسي -*

  .من لائحة مجلس الشعب222الحال وهذا حسب المادة 
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شهراً ابتداء من تاريخ انتهاء مهمتها و هذا طبقاً لأحكام          ) 12(لنفس الموضوع قبل انقضاء اثني عشر       

  .02-99 من القانون العضوي رقم 80المادة 

  

أشهر من طرف المشرع قد تكفي مبدئياً و في حالة الظـروف العاديـة              ) 06(    إن تحديد مدة ستة     

  .يةللتحقيق و يسمح بتجديدها لمدة متتال

  

  : قيد السرية و الإستراتيجية:  2.1.2.1.2.3

تخول لجنة التحقيق الاطلاع على     : " ما يلي  02-99 من القانون العضوي رقم      84جاء في المادة    

أية وثيقة و أخذ نسخة منها ماعدا تلك التي تكتسي طابعاً سرياً و إستراتيجياً يهم الـدفاع الـوطني و                    

  ..."ني و أمن الدولة الداخلي و الخارجيالمصالح الحيوية للاقتصاد الوط

  

 و عليه و إن وجدت الصلاحيات و الاختصاصات بنصوص قانونية لهذه اللجان البرلمانية إلا أنّه               

  .هناك قيوداً قد تفرغ هذه الصلاحيات من محتواها تماماً لما أوردها المشرع في ذات القانون العضوي

  

بررات المصالح الإستراتيجية للدولة و شؤون الـدفاع و         إن هذه القيود العديدة الموضوعة تحت م      

الأمن و القضايا الاقتصادية و غيرها من الأسباب  التي تعرقل الرقابة البرلمانية، في حين أن أعضاء                 

البرلمان يمثلون الشعب، و بالتالي يفترض أنهم الأولى و الارعى للاطلاع على هذه المسائل أكثر من                

  ].41، 40 ص69[م منهاغيرهم بدلا من إبعاده

 بل و لم يكتفي المشرع الجزائري بهذا، و إنما ادمج ميدان الاقتصاد الوطني في طابع السرية و                 

  .الإستراتيجية

  

 فرغم كثرة المواد المخصصة لآلية التحقيق البرلماني إلا انه بدراستنا  لأحكام هذه المواد،  نجدها 

 ص  86[يود تفرض عليها من مادة أخرى أو نفس المـادة         لا تترك مجالا لمادة أن تكون مطلقة دون ق        

  . تؤثر على القيمة القانونية لتقرير اللجنةإن، و هذه القيود من شانها ]344

  :نتيجة إعداد التقرير:  2.2.1.2.3

     إذا كان التقرير هو الغاية الأولى التي أنشأت من أجلها لجنة تقصي الحقائق فالسؤال المثار هو ما 

  غاية ؟ بمعنى ماذا بعد بروز الحقيقة في التقرير ؟؟وراء ال



 111 

  :صدور التقرير: 1.2.2.1.2.3

  

 تنتهي مهمة لجنة التحقيـق بإيـداع تقريرهـا،          02-99 من القانون العضوي رقم      80طبقاً للمادة    

 من نفس القانون يسلم التقـرير إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس             85وحسب أحكام المادة    

 و يوزع على النواب أو أعضاء الغرفة الثانية بإبلاغهم بنتيجة التحقيق كما             ،لأمة حسب الحالة  مجلس ا 

  .يبلغ كذلك إلى كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة

 

       و طرح المشرع إمكانية نشر التقرير كلياً أو جزئياً ،بناء علـى اقتـراح مكتبـه و رؤسـاء                   

 الحكومة و ذلك بعرض موضوع النشر إلى تصويت المجلس بأغلبية           المجموعات البرلمانية بعد رأي   

الأعضاء الحاضرين، و هذا إثر عرض موجز يقدمه مقرر لجنة التحقيق مبرزاً فيه الحجج المؤيدة أو                

حـسب  (المعارضة لنشر التحقيق سواء كلياً أو جزئياً ،و قد يجري عند الضرورة المجلس البرلماني               

  . 55نشر التقرير و هذا في جلسة مغلقةمناقشة بخصوص ) الحالة

  

  : أثر التقرير: 2.2.2.1.2.3

     إن المؤسس الدستوري لم يبين الآثار المترتبة على إجراء تحقيق في حالة ما إذا ثبـت تقـصير                  

فادح في عمل أحد المصالح الحكومية، و هذا ما ينتقد فيه نقداً كبيراً، فوجود هذا الفراغ القانوني بعدم                  

ص على الأثر السياسي المترتب على إدانة تقرير لجنة التحقيق لوزير معين أو أحد المـصالح                التنصي

الحكومية أو الحكومة بأكملها متورطة في هذا العمل يجعل النص على إجراء هذا النوع الرقابي فارغ                

 أن أصـله    المحتوى، إذ يفتقر للروح القانونية فلا هو من القواعد الآمرة و لا بالمكملة بـالرغم مـن                

  . !!دستوري

  

     و الغريب في الأمر أن المجلس لا يناقش محتوى التقرير مهما كانت نتيجته و لا يصدر أية لائحة 

بمناسبته و بمجرد تسلمه لنتيجة التقرير يناقش فقط و أحياناً مسألة نشره من عدمها، مع الأخذ بعين 

و من المفروض أن يتم نشر تقرير اللجنة لإعلام الرأي العام  !الاعتبار أن الحكومة تستشار بشأن مسألة نشر التقرير

  .و بدون الأخذ برأي الحكومة لأا طبعاً لا تؤيد نشر تقرير يدينها
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      وعليه فان هذا القيد أو هذا الصمت على نتائج أعمال لجنة التحقيق من شأنه أن يضعف من قيمة               

 لا تؤدي إلى إثارة مسؤوليتها بصفة مباشرة و كل ما يمكن حيث،هذه الآلية كأداة رقابية لعمل الحكومة 

 و  ،أن يحدث هو تقديم ملف تقرير اللجنة إلى القضاء في حالة ما تبين حدوث تجاوزات غير قانونيـة                 

 ص  18[مليار و ملف الغرفة الوطنيـة للتجـارة         ) 26(هذا ما حدث بالنسبة لقضية الستة و عشرون         

302 ،303 .[  

  

 أن مجرد تأسيس لجنة تحقيق في مواجهة الحكومة هو إجراء محرج للحكومة و يشكك                      مع العلم 

  ]. 570، 569 ص 51[في مصداقيتها

  

  :مناقشة السياسة الخارجية و أثرها: 2.2.3

      يعتبر الفقه الدستوري آلية طرح موضوع للمناقشة من الأساليب الرقابية الهادئة التي تهدف إلى              

 و من المعلوم أن المؤسس الدستوري       ،]92 ص   74[ية معينة، و حتى إبراز مواقف     إبراز نقاط لها أهم   

 و هو يجعل مجال تولي مسؤولية الدفاع الـوطني و تقريـر الـسياسة               1963الجزائري منذ دستور    

 كما يقر باعتماد حق مناقشة السياسة الخارجيـة         ،الخارجية للأمة و توجيهها في يد رئيس الجمهورية       

  . إلى غاية الدستور الحالي1976تهجها رئيس الجمهورية و هذا منذ دستور للدولة التي ين

  

يمكن للبرلمان أن يفتح مناقشة حول : " بما يلي130 في المادة 1996      حيث جاء النص في دستور 

السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين يمكـن أن تتـوج هـذه                  

لاقتضاء بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتـين، لائحـة يبلغهـا إلـى رئـيس               المناقشة عند ا  

  ".الجمهورية

  

  :تحريك إجراء مناقشة السياسة الخارجية: 1.2.2.3

أول من يقر بهذا و هذا  الذي يعتبرـ        تقر معظم الدساتير العربية و من بينها الدستور المصري  

   1973و دستور السودان لعام ] 1990 و 1970[ ، الدساتير اليمنية  ، دستور الكويتـ1956منذ عام 

 S`̀ ````2%+ �`̀`````9Q   سواء تعلق بالـسياسة  ،الحق لأعضاء السلطة التشريعية بطرح موضوع عام للمناقشة

  ]. 398، 395 ص72[ السياسة الخارجية للدولةالداخلية أو
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و إنمـا   ،المناقشة على إطلاقـه            في حين أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يعطي الحق في           

  :ربطه بحالتين اثنتين لا يخرج عن نطاقهما و هما

و بشرط ألا تخرج حدود المناقشة عـن        ،طرح موضوع للمناقشة على إثر سؤال أو استجواب         : الأولى

  .إطار مضمون السؤال أو الاستجواب

  

ي المؤسس الدستوري يحدد مـسبقاً و       مناقشة متعلقة بالسياسة الخارجية للدولة لا غير، و بالتال        : الثانية

يشترط موضوع المناقشة، و ليس هذا فقط إنما ليس من حق أي عضو برلماني طلب مناقشة السياسة                 

  .الخارجية، بل هو مقتصر على رئيسي المجلسين البرلمانيين أو رئيس الجمهورية نفسه

  

  :بطلب من رئيس الجمهورية:  1.1.2.2.3

و إن شـاركه    ،ئري لرئيس الجمهورية هيمنة في قيادة الشؤون الخارجيـة                 منح الدستور الجزا   

  . من الدستور131البرلمان في هذا الاختصاص طبقاً للمادة 

  

أو سياسة معينة منهـا انتهجهـا   ،إلاّ أنّه قد يحتاج معرفة موقف البرلمان من السياسة الخارجية العامة          

  .رئيس الجمهورية

  

ئيس بهذا الطلب رغبة منه في تأييد البرلمان لسياسته مقوياً بـذلك مركـزه                    و غالباً ما يسعى الر    

  .السياسي أمام المعارضة و أمام الرأي العام الوطني

  

 130      و بالتالي بطلب من رئيس الجمهورية للبرلمان ينعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً طبقاً للمـادة               

 السابق لهذا الغرض حتى خارج إطار الدورة        دح بالانعقا من الدستور الحالي، و الظاهر أن المادة تسم       

 02-99 من القانون العضوي رقم      99و طبقاً للمادة     ]02-99 من القانون العضوي رقم      98المادة  [العادية،    

  .في فقرتها الأولى  يرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً رئيس مجلس الأمة

  

  :ى الغرفتينبطلب من رئيس إحد: 2.1.2.2.3

 إلى جانب انعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين لمناقشة السياسة الخارجية بطلب مـن تلقـاء رئـيس                

فـتح مناقـشة لـنفس       الجمهورية، يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة طلب          
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لا ) هوريـة تحديـداً   رئيس الجم (و يتبين أن هذا النوع الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية           . الغرض

ينهض إلا بطلب من أحد الرؤساء الثلاث السابق ذكرهم، و يكون بانعقاد الغرفتين معاً و لـيس كـل                   

  .غرفة على حدى بحيث لا يمكن لغرفة برلمانية دون الأخرى أن تجري مناقشة للسياسة الخارجية

  

ي يمكن أن تنتج عن هذه المناقشة  الجزائر1996 من دستور 130      و طبقاً للفقرة الثانية من المادة 

بصريح النص القـانوني، و     الاقتضاء،لائحة تبلغ لرئيس الجمهورية، و هذه اللائحة لا تصدر إلا عند            

إبلاغها لرئيس الجمهورية لا يتوقف فقط في حالة ما إذا هو من  طلب المناقشة محل الدراسة، بـل و                    

ما بطلب من أحد رئيسي الغرفتين فإنه من الـلازم          حتى و إن فتحت المناقشة ليس بناء على طلبه و إن          

  .قانوناً إذا ما صدر عن البرلمان لائحة عليه إبلاغ رئيس الجمهورية بمحتواها

  

 الجمهوريـة  مساءلة رئـيس   مدى   ��      و السؤال المطروح هو ما القيمة القانونية لهذه اللائحة؟ و         

  ممارسة الواقعية؟؟برلمانياً في ظاهر النصوص الدستورية و على إثر ال

  

  :القيمة القانونية للائحة المناقشة : 2.2.2.3

       بالرغم من النص الدستوري لهذا المظهر الرقابي إلا أن الملفت للانتباه و الاستغراب هو أن كل             

 و كذا النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الـوطني و مجلـس              02-99من القانون العضوي رقم     

و حتى عن اللائحة الصادرة على إثرها المنـصوص         ، تماماً الحديث عن هذه المناقشة       الأمة قد تجاهلا  

عليها في المادة الدستورية أعلاه الأمر الذي قد ترتب عليه هو الآخر أثار سلبية نتيجة الفراغ القانوني                 

  .الملاحظ

  :     و الإشكاليات المثارة في هذا المقام هي كالتالي

 02-99 و في قانونه العضوي رقم       1996رع الجزائري في ظل أحكام دستور        لماذا جعل المش   -أولاً

؟ أي أنه جعل في مثـل هـذا   برئاسة رئيس مجلس الأمـة صدور لائحة البرلمان في هذا الخصوص   

الانعقاد البرلماني تعود رئاسته كحالة من الحالات التي يرأس فيها رئيس مجلس الأمة و ليس رئـيس                 

  .  بدون مبرر منطقي قانوني؟المجلس الشعبي الوطني و

   :علّنا نجيب إذ قلنا   

أكثر تمثيلاً للـشعب    ) المجلس الشعبي الوطني  (       في الوقت الذي يعتبر فيه رئيس الغرفة الأولى         

لانتخابه عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري، مقارنة بنظيره في مجلس الأمة الذي قد يكون من 

ن من طرف رئيس الجمهورية، و ليس على الأقل منتخب بطريقة غير مباشرة من بين الأعضاء المعيني
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طرف الشعب، يتم اختيار رئيس مجلس الأمة لرئاسة البرلمان  وليس المجلس الشعبي الوطني في حالة  

 على محتوى اللائحة من موقف ؟؟، بحيث        التأثيرحلّ، ألا يشكك هذا في مصداقية نوايا المشرع بقصد          

متصور أن يتم إصدار لائحة معارضة للسياسة الخارجية لرئيس الجمهورية تحـت رئاسـة      ليس من ال  

الجزائري حيث لم يصل  شخص معين من طرف هذا الأخير خاصة في نظام سياسي كالنظام السياسي 

  .بعد إلى مستوى النضج السياسي و الثقافة الديمقراطية اللازمة

  

زامية الأخذ بمضمون اللائحـة مـن قبـل رئـيس            في ظل غياب نصوص صريحة توحي بإل       -ًثانيا

الجمهورية، يتبين بأن اللائحة الصادرة عن البرلمان المنعقد بغرفتيه لمناقشة السياسة الخارجية عديمة             

الأثر القانوني، و كل ما لها أو أقصى حدودها  قيمة أدبية معنوية، تبرز موقف البرلمان اتجاه سياسـة       

خارجي لدولة، فإلى أي مدى قد يلتـزم رئـيس الجمهوريـة بجملـة              رئيس الجمهورية في المجال ال    

  !التوصيات المطروحة في اللائحة إن كانت معارضة لموقفه و سياسته؟

  

        في الحقيقة لرئيس الجمهورية السلطان المطلق في تقدير اللائحة ،أي ترك المشرع الجزائري             

  . أو بجزء منها أو عدم أخذها بعين الاعتبار أساساًللرئيس السلطة التقديرية في الأخذ بمضمون اللائحة

      و لكن من الناحية السياسية في الحالة الأخيرة يجد رئيس الجمهورية نفسه أمام موقف حرج اتجاه 

السلطة التشريعية و كذلك اتجاه الرأي العام، و هنا قد يسعى إلى التبرير اللازم محاولاً الإقناع بسياسته    

  .ستقبليةالحاضرة و الم

  النقطة الثالثة المثيرة بدورها للاستغراب ،هي كيف أن مادة دستورية في فقرتها الأولى تـنص                 -ثالثاً

رئيس  الجمهورية  أو احد رئيـسي        (على إجراء مناقشة لا تكون إلا بطلب من  احد الرؤساء الثلاثة             

ات المادة تنص على أنه لا تكون       مما يوحى بأهمية هذا النقاش، ثم في الفقرة الأخيرة من ذ          ) البرلمان  

بانعقاد البرلمان  ( ؟  بمعنى كيف يمكن تصور مناقشة بهذا الحجم           الاقتضاءللمناقشة من لائحة إلا عند      

و بهذه الأهمية و لا تنتهي ببيان لائحي يعكس النتائج المتفق عليها و لو مبدئيا ؟ أم       ) بغرفتيه و رئيسه    

 الذي بـدوره غيـر محـدد معنـاه و     الاقتضاء ـ أي خارج مجال  أن المناقشة هذه في الحالة العادية

 من 130 و مهما يكن في الأمر إلا أن المادة ، !ينتهي بنتيجة ؟ جدلا عقيما لامقصوده ـ لا تكون الا 

 و إن   مواجهة رئيس الجمهوريـة    التي تمنح مظهرا رقابيا للبرلمان في        56الدستور تبقى المادة الوحيدة   

                                                 
 كانت لم تحدد  التي تنص على مسؤولية رئيس الجمهورية عند ارتكابه لجريمة الخيانة العضمى و إن1996 من دستور 158 باستثناء المادة - 56

 =طبيعة هذه الجريمة هل هي سياسية أم جريمة جنائية، و يبقى هذا الاستثناء مستحدث و غامض في كل نواحيه مما يجعله مستحيل التطبيق في غياب
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يته السياسية أمام البرلمان فإنها تسمح لهذا الأخير بإبراز موقفـه بـشكل رسـمي         كانت لا تقيم مسؤول   

و يجرنا التحليل إلـى التـساؤل       .لرئيس الجمهورية اتجاه السياسة الخارجية المنتهجة تأييدا أو رفضا          

ية هل مما سبق يعني انه لا مسؤولية سياسية لرئيس الجمهورية أمام البرلمان و لو حتى مسؤول: التالي 

  سياسية غير مباشرة ؟؟

  : نجيب باختصار في التالي       

  :  مدى مساءلة رئيس الجمهورية برلمانياً-رابعاً

       الواقع أنه لا توجد مسؤولية سياسية مباشرة لرئيس الجمهورية، سواء على مستوى النـصوص              

، لأنـه   1996 الصادر سنة    القانونية أو حتى من الناحية الممارستية في ظل أحكام الدستور الجزائري          

كما سبق و أن تطرقنا إلى النص الدستوري لمسؤولية السياسة المباشرة  لرئيس الجمهورية في دستور                

 لم تنص على إمكانية مساءلة رئـيس        ة ، فباستثناء هذا الدستور الأخير فان كل الدساتير اللاحق         1963

ر انه وان لم تقم المسؤولية السياسية المباشـرة         الجمهورية سياسيا أمام البرلمان ، إلا أن هناك من يعتب         

لرئيس الجمهورية أمام البرلمان  إلا أن هناك إمكانية قيامها أمام البرلمان و لكن بطريقة غير مباشرة                 

  : و ذلك في حالتين 

  

 المعينـة مـن                       الحكـومي للحكومـة الجديـدة      البرنـامج  عـرض  بمناسـبة : الأولـى  الحالة      

طرف رئيس الجمهورية شخصيا ، فرفض البرلمان لهذا البرنامج يعني رفـضه لتقديــم  الموافقـة                 

  .  النهائية لتعين رئيس الحكومة و حكومته المعينة مبدئيا بمعية رئيس الجمهورية 

 حكومـة          فيقدم بقوة الدستور رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية و عليه تعـين            

  :، و في هذه الحالة يبرز أمران لهما من الأهمية بمكان هما 1996 من دستور 81 طبقا للمادة ةجديد

  :الأمر الأول 

ذا كان رئيس الجمهورية قام بتعيين رئيس الحكومة من نفس حزبه، و طبعا البرنامج الحكومي               ا

مهورية، و بالتالي فان رفض     سيكون تاطيره  النهائي بعرضه على مجلس الوزراء برئاسة رئيس الج          

  ].  188ص67[57هذا البرنامج يكون بمثابة رفض لبرنامج رئيس الجمهورية

                                                                                                                                                         
عن الأعمال التي لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً : " ما يلي68 في مادته 1958 تنظيم واضح في هذه الحالة، كما جاء في الدستور الفرنسي =

  ".يقوم ا في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى

  
أن هذا البرنامج هو في  "..2004 مايو 26 حيث جاء بصريح اللائحة الصادرة من مجلس الأمة بمناسبة عرض برنامج الحكومة عليه بتاريخ -   57

  ." المنتخبالجمهورية سرئي برنامج لمضمون سياسية دستورية رسمية و أمنية ترجمةحقيقته 
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  : الأمر الثاني 

إن قام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس حكومة متعارض مع الأغلبية البرلمانيـة  ،فـان هـذه                 

 مثلمـا حـدث فـي    الأخيرة سوف لن تمنح الثقة لبرنامج الحكومة لتجبر رئيسها علـى الاسـتقالة ،       

حيث استمر هذا الأخير بتعيين رئيس الحكومة من        " ماك ماهون "الجمهورية الثالثة الفرنسية في عهد        

المعارضة، و لم ينل هو الأخر الثقة  البرلمانية في برنامجه إلى أن حل البرلمان و اختار الشعب نفس 

  ] .87[الأغلبية البرلمانية، فاضطر رئيس الجمهورية تقديم استقالته

  

    :رئيس الحكومة الثقة من البرلمان  طلب بمناسبة:ـ الحالة الثانية 

إن رفض التصويت بالثقة للحكومة من طرف البرلمان يعتبر رفضا للحكومة و تـشكيكا فـي                

مصداقيتها ، و من ثم يعتبر رفضا لاختيار رئيس الجمهورية و بمعنى آخر أكثـر سياسـة أن هـذا                    

 اختيار رئيس الجمهورية ،و منه التشكيك في قدرته و في الثقـة التـي               الرفض يعتبر تصحيحا لسوء   

منحها إياه الشعب ،و بالتالي كل ما ينصب على الحكومة و رئيسها يمتد على نحو أو آخر إلى رئيس                   

الجمهورية ،و سبب ذلك أن رئيس الحكومة في حقيقة الأمر ليس هو الرئيس الفعلي لها ،و عليه فهو                  

  ]. 290 ص 55[ؤوس لتلك السياسة التي يضع عليها رئيس الجمهورية بصماتهليس إلا منفذ مر

  

 انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الدولة أمام البرلمان في دولة إسلامية كالجزائر، و إن              و لكن   

كان له ما يبرره من الناحية السياسية إلا انه يبقى مشوبا من الناحيتين المنطقية و الدينيـة ،ذلـك أن                    

سؤولية السياسية لرئيس الدولة في الإسلام ظهرت بشكل واضح منذ عهد الخلفاء الراشدين، و هذا               الم

إني وليت علـيكم و لـست بخيـركم         "ما يتجلى من خلال خطبة أبي بكر الصديق عند توليه الخلافة            

ية  و هذا ما يعكس المسؤولية الـسياس       "فإذا رأيتموني قد استقمت فاتبعوني و إن زغت فقوموني        ....

لرئيس الدولة في المجتمع الإسلامي أمام الأمة ،و طبعا مسؤولية الرعية أمام االله سبحانه و تعالى يوم                 

  ]. 22 ص39[القيامة

  . في هذا الجانب من الدستور الجزائرييستحسن إعادة النظرو تأسيسا على ذلك فانه 

  

  :معوقات فعالية الرقابة البرلمانية : 3.3

ف الرقابة البرلمانية متابعة النشاط الحكومي بالوسائل المقررة لها قانونا ،ولكن                رأينا كيف تستهد  

مع وجود هذه الوسائل الرقابية إلا أن هناك أسباب تعوق فعالية الرقابة البرلمانية ،بل وقد تفرغها من                 

  .محتواها أحيانا
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 الحكومة، ووجود أغلبية برلمانية غياب الرقابة البرلمانية المالية على أعمال    :       واهم هذه المعوقات  

  .عوامل أخرى إلى وصعوبة الرقابة على بعض المجالات و نشير 

  

  :غياب الرقابة البرلمانية المالية على الحكومة : 1.3.3

      إن الميزانية أو قانون المالية عبارة عن بيان تقديري لإيرادات الدولة ونفقاتها عن مدة مـستقبلية          

 المختلفة  تيلادية، يتولى وزير المالية إعداد مشروع الميزانية بعد الاتصال بالوزارا         تحدد عادة بسنة م   

، ثـم  ]294، 293 ص 15[للتوفيق بين تقديراتها وردها إلى الحد المناسب في حالة المبالغة في النفقات    

ون تقدم الحكومة مشروع قانون المـــالية للبرلمان لمناقشتـه و المصادقة عليه حيث يعتبـر قـان              

المالية و ميزانية الدولة المرآة العاكسة و ترجمة مالية للنشاط العام و الأعمال الحكومية و الإدارية في                 

الدولة خلال السنة المالية ،و تجسيد ذلك في قيم و أرقام اقتصادية مالية في مجال تحديـد الإيـرادات                   

  ]. 61 ص 63[العامة و النفقات التي تتكون منها الميزانية

  

 إن  برنامج الحكومة و ميزانية الدولة هما العقد أو الميثاق بين البرلمان و الحكومة التي  تعهدت                       

معيارا  رقابيـا دقيقـا و    الحكومة بانجازه في آجاله و للبرلمان حق المراقبة،  الأمر الذي  يشكــل

الفقـرتين   فـي   120 في مادته  1996حيث نص الدستور الجزائري  لسنة ]  61 ص  63[موضوعيا

يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة و سبعون يوما من تاريخ           "  على انه    07/08

إيداعه طبقا للفقرات السابقة في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحـدد سـابقا يـصدر رئـيس                    

  ".الجمهورية مشروع الحكومة بأمر 

  

لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض         "  تالي   من الدستور بال   121     و جاءت المادة    

الموارد  العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفوق بتدابير تستهدف الزيادة في إيـرادات                  

الدولة  أو توفير مبالغ مالية في فصل أخر  من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ  المقتـرح                    

  ".إنفاقها 

       و لكن  الملاحظ أن الدستور قد حرم البرلمان من  حق تعديل مشروع  الميزانية لمقاومة ميـل                   

إذا لم تدبر الإيرادات المقابلة لهـا ولهـذا         ،النواب إلى زيادة النفقات مما يؤدي إلى الإخلال بالميزانية          

فقات العامة  منذ أوائل القرن       السبب نجد انه حتى مجلس العموم البريطاني تنازل عن حقه في زيادة الن            

  ]  .294 ص 15). [ م18( الثامن عشر 
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      و الملاحظ أيضا انه في حالة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية في اجل أقصاه خمـسة                 

 ظل هـذا    يمن تاريخ إيداعه يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر ، فف          ) 75(وسبعون يوما 

  .للبرلمان سلطة التشريع في المجال المالي؟كيف يمكن القول بان 

       و عليه فان سلطة البرلمان في مجال مشاريع قوانين المالية سلطة شكلية محضة  تقتصر علـى      

 قـانون   عيوما يتم إصدار مشرو   ) 75(المصادقة و الموافقة دون تعديل ، وإذا مضت المدة المحددة ب          

  .بذلك سلطة البرلمان المالية من طرف رئيس الجمهورية متجاوزا 

      و بالتالي إن كانت الميزانية  قد تتقرر بعيدا عن البرلمان فمن باب أولى  و على اقل تقدير لابد                     

من أن يمنح للبرلمان سلطة مراقبة  صرف  الميزانية و كيفية  استعمال الاعتمادات المالية و هذا مـا                    

  :سنبحث فيه  في الأتي 

  

  :لمانية المحدودة أثناء تنفيذ قوانين الماليةالرقابة البر: 1.1.3.3

المؤسسات الدستورية و أجهزة الرقابة "    ما يلي 199658 من دستور 162       جاء في نص المادة 

مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي و التنفيذي مع الدستور و في ظروف اسـتخدام الوسـائل                 

   " .المادية و الأموال العمومية و تسييرها

       انه  برغم من النص الدستوري الصريح على رقابة استخدام الوسـائل الماديـة  و الأمـوال                  

  و  لا النظـام       02-99العمومية و تسييرها ، إلا أن الغريب  في الأمر أنه لا  القانون العضوي رقم                 

جعل الرقابة البرلمانية   الداخلي لكلا المجلسين تعرض  لهذه المسالة لا  من  قريب و لا من بعيد، مما ي                 

  .المالية  على  أعمال  السلطة  التنفيذية رقابة مكبوتة و  غير عملية 

      فلا يبقى للبرلمان من سبيل لمراقبة صرف الأموال العمومية و تـسييرها إلا رقابـة إعلاميـة                 

اليـة و بمناسـبة     سطحية وأحيانا تنديدية ينقصها الأثر القانوني و تكون هذه أثناء تنفيـذ قـوانين الم              

  .التصويت على القوانين المالية التكميلية

  

  :أثناء تنفيذ قوانين المالية: 1.1.1.3.3

     تمارس أثناء تنفيذ  قوانين  المالية رقابة  كلاسيكية عن طريق الوسـائل الإعلاميـة الممنوحـة                  

واب و  لجـان التحقيـق         ، و المتمثلة في السؤال و آليــة الاستج       اللبرلمان التي أثبتت  عدم نجاعته     

                                                 
  1989 من دستور 152  ، المادة 1976  من دستور  185-184المادتين :  جاءت بنفس أحكام  -   58
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 ص  81[فهي عبارة  عن رقابة إعلام تهدف إلى متابعة تنفيذ الميزانية و الاعتمادات المالية المرخصة              

198 ،199 . [  

  

      في حين نجد المشرع الفرنسي يمنح  للمقررين  الخاصين باللجنة المالية البرلمانيـة  بموجـب                 

ية  تحرير  تقارير  استعلامية  على طول  السنة بالاظافة  إلى               النظام الداخلي للجمعية الوطنية   إمكان      

    ].25 ص 75[الوسائل  الرقابية الأخرى

  

و من ثم لا توجد  أدنى  إمكانية  للجنـة   ،     بينما  نسجل  غياب  كلي  لمثل  هذا النص  الفرنسي           

دية  و المالية لمجلـس الأمـة        المالية و الميزانية  للمجلس الشعبي الوطني و لجنة   الشؤون الاقتصا            

لاستدعاء  الموظفين  الساميين  للاستماع إليهم  و مراقبة  تسيير الأموال في ميدان  معين ، حيث  لا                      

بل أحيانا الموظفين    ,يمكن الاستماع إلى هؤلاء  الموظفين  إلا بترخيص من الوزير الذي يخضعون له               

ا حدث  مع محافظ  بنك الجزائر  الـذي امتنـع عـن               أنفسهم لا يستجيبون  لدعوة البرلمان،  مثل م        

   .59حضور  أمام المجلس  الشعبي الوطني  لمعرفة  الحالة المادية للدولة

  

     و بالنسبة  لوسيلة  التحقيق  البرلماني  فانه لم يحدث و أن  تأسست لجنة  تحقيق لمراقبة  ماليـة         

  .م  تظهر  نتائجها  لحد الساعةمليار  التي ل) 26(باستثناء  قضية  الستة وعشرون  

  . إلى عدم وجود رقابة برلمانية فعلية أثناء تنفيذ قوانين الماليةسبق نخلص    و مما 

  

  :أثناء  التصويت  على الاعتمادات المالية  التكميلية  :2.1.1.3.3

معها  تعـديل          قد تطرأ  مستجدات  اقتصادية  او اجتماعية  مالية  داخلية او خارجية،  يستلزم                      

الميزانية   السنوية ،  بسن اعتمادات مالية   تكميلية  جديدة  مما يفرض   علـى  الحكومـة  تقـديم            

تبريرات  لطلب هذه الاعتمادات المالية ،و تمنح لأعضاء البرلمان فرصة طلب  توضـيحات حـول                  

فعالية  حيث قد تقدم الحكومة الاعتمادات المالية التي صرفها ، لكن يبقى هذا المظـهرالرقابي محدود ال

برلمانيين ، و لا    )  إداريين متخصصين (حسابات مغلوطة  إلى البرلمان  في ظل غياب تيكنوقراطيين           

يبقى  أمام المعارضة سوى التنديد  بالسياسة المالية و الاقتصادية و التشكيك في المعطيـات الماليـة                   

                                                 
الجلسة )4( الفترة التشريعية 1998-12-02 يوم 99 م رق،) 2(السنة ) و .ش . م.م . ج: (انظرللمزيد من التفاصيل  -   59
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 قانون المالية في ظل غيـاب نـصوص  رقابيـة            الحكومية  دون أدلة تجزم  ذلك  ،و بالتالي أصبح          

  . الاقتصاد رمضبوطة أو ممارسة عملية دقيقة ليست وثيقة للمحاسبة و إنما مجرد أداة  لتاطي

  

  :قانون تسوية الميزانيةعرض مشروع  : 2.1.3.3

بهـا           يتحقق البرلمان من كيفية  تنفيذ الحكومة للميزانية  و يفرض رقابته عليهـا بوسـيلة أوج     

الدستور، و هي  عرض مشروع التسوية الميزانية السنوية على البرلمان  في مدة سنة مـن  تـاريخ                    

انتهاء السنة المالية  و قانون ضبط الميزانية  أو الحساب الختامي كما يـسميه المؤسـس الدسـتوري                

فـي   المصري،و هو تقدير حقيقي لإيرادات و مصروفات الدولة  عن السنة الماضـية عكـس ذلـك                  

  ]. 295 ص 15[الميزانية حيث هي مجرد تقدير احتمالي

  

 و اوجب المؤسـس     ،      و تصدر تسوية الميزانية بقانون بعد أن يتم التصويت عليه بابا بعد الأخر              

الدستوري المصري لمعاونة البرلمان  في المسائل الحسابية عرض التقرير السنوي للجهاز  المركزي               

شعب ، كما أجاز لهذا الأخير أن يطلب من الجهاز أي بيانات  أو تقـارير                للمحاسبات  على مجلس ال    

  .أخرى، و إن كان هذا هو الوضع في الدستور المصري فكيف هو في النظام الدستوري الجزائري؟

  

   :عدم تقديم  الحكومة مشروع قانون تسوية الميزانية : 1.2.1.3.3

 يجب على البرلمان أن يعلن عن موقفـه مـن قـانون          في نهاية السنة المالية و في مهلة قصيرة 

التنظيم المالي على أساس وثيقة شفافة  سهلة القراءة  و صادقة تترجم نتائج و محاسبة السنة المعنية و                 

يجب أن تبين هذه الوثيقة الفرق بين الميزانية المنتخب عليها و الميزانية المنفذة، و أسباب هذا الفـرق                  

 ص  81[ذا التنظيم المالي و من ثم يعطي الموافقة من عدمها  لنشاط الحكومة            يسمح بالتصويت على ه   

199 .[  

  

 على إلزام  الحكومة  بتقديم  عـرض          1996 من دستور    160      و في ذات  السياق  نصت المادة         

عن  استعمالها للاعتمادات  المالية  المرخصة لها  التي اقرها لها  البرلمان لكل  سنة  ماليـة حيـث                        

يجب أن تختتم  كل سنة مالية  بتصويت  البرلمان  كل غرفة على حـدى  علـى قـانون  تـسوية                         

  .  60الميزانية

                                                 
  150 المادة 1989، ودستور 187، المادة 1976 كذلك دستور و أنظر-   60
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     لكن بالرغم  من  النص  الدستوري على هذه الصلاحية  الجوهرية  و الأساسية  بالنـسبة  لأي                      

ذية  عن تقديم  مـشروع        برلمان،  فانه  لا يمارسها  البرلمان الجزائري  بسبب امتناع  السلطة التنفي              

  .قانون ضبط الميزانية 

  

      في حين يفترض بعد المصادقة على قانون المالية تباشر الحكومة و الهيئات و السلطات الإدارية               

بتنفيذ العمليات المالية، و بعد مرور سنة تقوم الحكومة بجمع  و تلخيص  مجمل النفقات  و الإيرادات                    

ضـبط  " ه  على البرلمان  ليتم  التصويت عليه و هو ما يسمى  بقـانون                المنفذة  في نص  يتم عرض      

،و لكن  في ظل غياب  الإرادة  السياسية  من  "  la loi de règlement  budgétaire " " الميزانية

طرف  الحكومة  التي لم تقدم لحد ألان  أي مشروع لضبط  الميزانية  رغم  التنصيص  الدسـتوري                       

 السلوك عادة  يؤدي  في الواقع إلى نتائج سلبية  على البرلمان و على  مركزه فـي          عليه،  أصبح هذا   

  ]. 29 ص 64[المجتمع بل و على المجتمع ككل

  

       و كثيرا ما تم تسجيل استنكار النواب لمثل هذا التجاهل من طرف الحكومة كما جاء على لسان                 

تصويت على مشروع قانون المالية الذي هو في واقعه هل نسمح لأنفسنا و للمرة الثالثة بال" احد النواب 

  .61"تقديرات و توقعات لا أكثر بدون معرفة واقع التنفيذ 

  

 كيف أن الحكومـة لا تقـدم        2000و لقد تساءل احد النواب أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة            

فية إعداد قانون المالية في  المتضمن كي17-84مشروع قانون تسوية الميزانية و قد جاء في قانون رقم 

  : وهمانمادته الثانية أن قانون المالية يحتوي على جزئيي

  . قانون  المالية و القوانين التكميلية المعدلة له -1

  .قانون ضبط الميزانية-2

  

       كما يؤكد نفس النائب على أن دراسة المجلس الشعبي الوطني لقانون ضبط الميزانيـة يعتبـر                

  . 62ابة البرلمانية  في تسيير شؤون  الأمة لاسيما  فيما يتعلق بالموارد الماليةتجسيدا للرق

                                                 
ا!(G4# ا! #$%4 )4( !I-�ة ا!-�H) $# 01/12/1999 )6م 162ر�� )3(ا!2G# ) و. ش.م . م. ر.ج = (ا.�1 في تفاصيل هذا -  61

   .29 ، ص14/11/1999ا!2% 9� �� 
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  :اثر تجاهل الحكومة لقانون تسوية الميزانية : 2.2.1.3.3

  

      إن وثيقة  تسوية الميزانية تعد بمثابة تقييم لنتائج الميزانية و كيفية تنفيذ الميزانية ،فعليا و الأرقام             

 تسجيلها في الإيرادات و النفقات فهذه الوثيقة هي  السند   الواقعي  بالنسبة  للبرلمان                  الحقيقية التي  تم   

ليعرف من خلالها حركية المؤشرات المالية  ،لان مناقشة  عروض الاعتمادات المالية كـل سـنة و                  

لماليـة و   اختتام السنة المالية بالتصويت عليها يعد تقرير و  تقييم رسمي لكيفية استعمال الترخيصات ا              

مقارنتها بما قد تم انجازه ، بل ويعد  قاعدة و تجربة في نفس الوقت يستفاد منها في وضـع قـانون                      

المالية الجديد ، و لكن الملاحظ هو التأخر الكبير في إيداع مشاريع تسوية الميزانية مما جعل أعضـاء        

ويت  شكليا ، و لهذا الـسبب        البرلمـــان لايهتمون كثيرا بتقديمه من عدمه ،وان وجد فيعتبر التص         

فقدت الرقابة المالية هيبتها و فعاليتها وبل فقدت الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية مجملها               

فعاليتها ، ذلك أن الرقابة على كيفية استعمال الاعتمادات المالية خلال السنة  في حقيقتها تمثل ركيـزة       

د البرلمان من سلطته الفعلية في التأثير على الحكومة مـن خـلال    و تجاهلها يجر،العمل الرقابي ككل 

 ،قانون المالية ،ومن ثم لا يعلم ما إذا كان قانون المالية بطبق بالـشكل الـذي صـوت عليـه أم لا                       

  .خصوصا أن الجريدة الرسمية مليئة بأرقام تحويل الاعتمادات المالية من جهة إلى أخرى

جباية، ضـرائب ،    (  القطاعات بدون استثناء و وعصب حركة الدولة                فقانون المالية يمس كل   

،فعدم اطلاع البرلمان على كيفية صرفه تقلل من مركـزه وتجعلـه مؤسـسة              ]29 ص   64..) [أسعار

ثانوية، لم ترتقي بعد  إلى المستوى المطلوب في مراقبة أعمال الحكومة ،و تجعل من مناقشة قـانون                  

  . لية شكلية لا جدوى منهاالمالية و التصويت  عليه عم

 للإلـزام    خرقـا        بل يعد  امتناع السلطة التنفيذية عن عرض مشروع تسوية قانون المالية يعـد               

ويشكل مظهرا بارزا من مظاهر عدم احترام السلطة التنفيذية للدستور وللسلطة التشريعية            ،الدستوري  

  ].30 ص 64[ومن ثم انتهاك لحقوق المواطنين 

 النـاظم   02-99أن هناك فراغ قانوني على مستوى القانون العـضوي رقـم             سبق يتبين     ومما    

للبرلمان بغرفتيه  و عمله و كذا العلاقات الوظيفة بينه وبين الحكومة و على مستوى الأنظمة الداخلية                 

                                                                                                                                                         
، الدورة )4( الفترة التشريعية01/12/1999 ، يوم 162السنة الثالثة رقم ) و . ش.م . م. ج(انظر للمزيد عن التفاصيل -  *

  . 23، ص/ 14/10/1999، الجلسة المنعقدة يوم )5(العادية
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للمجلسين البرلمانيين، في مسالة كيفية و تفاصيل و إجــراءات الرقابة المالية المنـصوص عليهـا               

دستوريا،  مما يوجب الدعوة إلى معالجته  سدا لهذه الثغرة القانونية الرهيبة ، ومنعـا  لأي  تأويـل                     

  ]. 41 ص 69[خاطئ ينحرف بالنص

المصاريف   و الذي يصوت على،      كما يجب أن يتوفر لدى البرلمان الذي يرفض جباية الضرائب

  كمـا يجـب أن  يحـضى           ،لى النشاط الحكومي  الوسائل المادية و البشرية التي تمنح رقابة فعلية ع        

مع التأكيد  على الاستقلال الـذاتي لماليـة   ،البرلمان بالإمكانيات المالية الضرورية في ممارسة مهامه     

  ].207، 202 ص 81[االبرلمان نظريا و تطبيقي

  

  : وجود أغلبية برلمانية و عوامل أخرى : 2.3.3

 فان هناك عوامل أخرى من شـانها        ،مالية جدية و موضوعية           إلى جانب غياب رقابة برلمانية      

في توفر أغلبيـة برلمانيـة     و نجملها ،ذيةعرقلة الوظيفة الرقابية  للبرلمان  على أعمال السلطة التنفي       

حيث تشكل عبئ كبير يعـوق  و كذلك الوظيفة التشريعية للبرلمان      ،التي تتشكل الحكومة ورئيسها منها      

لات و ا و صعوبة هذه الرقابة  على بعض مج،م التخطيط لتنظيم الرقابة البرلمانيةالعمل الرقابي مع عد

  . مع البرلمان الذي يؤثر سلبا على فعالية الرقابة في مواجهة الحكومة تدور الوزارة المكلفة بالعلاقا

  :توفر الأغلبية البرلمانية  : 1.2.3.3 

تداول السلطة بين التيارات الـسياسية المختلفـة                 إن الأحزاب السياسية هي الطريق الطبيعي ل      

ويعني تداول السلطة إعمال الإرادة الشعبية لاختيارها التي انتهت إليه حينما يتحصل حـزب سياسـي               

  ].347 ص 88[دون الأخر على الأغلبية البرلمانية

  

رن ،يتم تكليف الحزب  البرلماني أين يكمن  الفصل المم       و بناء على ذلك فالدول التي تأخذ بالنظا

الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان بتولي قيادة الحكم على مستوى الحكومة و على مستوى الإدارة ، إذ يرى            

 و لن يتذوق الشعب     ،التنفيذ و التشريع مرتبطــان و يكمل بعضها الأخر       " أن  " رأفت فودة   " الدكتور

جمع الحزب الذي وقع عليه الاختيار بين التشريع  طعم التغيير الذي أجـراه وقت الانتخابات إلا حينما ي

  ].375، 374 ص 88" [والتنفيذ معا 

أنظمـة  حـائزة علـى    :        وتفصيل ذلك أن النظام البرلماني ذاته يتميز بين نوعين ،النوع الأول   

ومة بالأغلبية   ذالك أن النظام الأول تفوز فيه الحك       ،أنظمة برلمانية أقلية    : و الثاني ،الأغلبية البرلمانية   
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 ، و تعرف إما ثنائية حزبية بحيث يحصل احد          63المستقرة في البرلمان  و تدوم طيلة  الفترة التشريعية         

الحزبين على الأغلبية البرلمانية  كما أن هذه الثنائية لا تمنع من وجود أحزاب صغيرة كمعارضة في                 

 لبعض الأحزاب ، و  ا قوي احدث تحالف ،يعرف هذا التنظيم تعددا حزبيا و لكن ي       ] 267 ص   48[البرلمان  

 و تبقى ،توجد أنظمة برلمانية غير حائزة على الأغلبية و هنا لا تملك الحكومة أغلبية قوية في البرلمان

 و ذلك  بسبب تعدد الأحزاب داخل البرلمان مع عدم و جود أحـزاب               ،عرضه للتصويت بسحب الثقة   

  ].211 ص 3[كبيرة قوية

  

حكومة  منذ البداية  في هذا النظام الدخول في العمل إلا بتأيد الأغلبية البرلمانية                     و لا تستطيع  ال    

 مما تم تبيانه سابقا و هذه الأغلبية البرلمانيـة نفـسها            افي الغرفة الأولى، بالتصويت لصالح برنامجه     

 ـ              –المساندة للحكومة    ى  طبعا بافتراض أن يكون رئيس الحكومة على الأقل من الحـزب الحـائز  عل

 هي المخول لها تحريك المسؤولية السياسية للحكومة  في –ضيه الضرورات  العملية تالأغلبية  كما  تق

حالة ما أثبتت الرقابة عليها تقصيرها في التنفيذ ،وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه من الناحية  الواقعية                 

فس التيار السياسي ، فتصبح     حيث لا يتصور أن الأغلبية البرلمانية تقوم بإطاحة الحكومة و هي من ن            

الرقابة البرلمانية في هذه الحالة شأنها شأن الرقابة الذاتية و لا يحمل همها إلا الأقليـة المعارضــة                  

التي تثبـت عـدم     ) الأسئلة ،الاستجواب و التحقيق البرلماني     (ةمستخدمين في ذلك الوسائل الكلاسيكي    

  . جدواها

   تتشكل الأغلبية البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري؟        و السؤال المطروح كيف يمكن أن

  

  :تشكل الأغلبية البرلمانية عن طريق نظام الانتخابات : 1.1.2.3.3

 جاء لأول مرة بالتعددية الحزبية في الجزائر        1989        من المعلوم أن الدستوري الجزائري لسنة       

اطية ، وعلى ضوء ذلك نص المـشرع بمقتـضى     مؤسسا كذلك لهذه الديمقر    1996وبعده جاء دستور    

 على الأخذ بنمط الانتخاب الفردي و بالأغلبية المطلقة         1989  غشت      7 المؤرخ في    187القانون رقم   

           القانون العـضوي    حيث تتوفر بهذا الأسلوب الانتخابي إمكانية تحقيق الأغلبية البرلمانية في حين نص 

 على 1996 في ظل دستور 1997 مارس 06 المؤرخ في 07/97المتعلق بنظام الانتخابات الأمر رقم  

الأخذ بنمط التمثيل النسبي وبالقائمة ،و يفهم  من ذلك  فسح  المجال للزيادة في عدد الأحزاب لأن هذه                    

الأخيرة تدرك بأنها تضمن انضمامها في البرلمان و تتحصل على عدد من المقاعد المتناسبة مع نسبة                

                                                 
  مثل ما هو موجود في بريطانيا  ،ألمانيا ، السويد ،الدنمارك و لنرويج -   63
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 ومن ثم تكوين    ،ت عليها مما ينتج عن هذا صعوبة تحقق الأغلبية البرلمانية         عدد الأصوات التي تحصل   

  .حكومات ائتلافية ضعيفة

        والظاهر أن الأحزاب تلجأ إلى طريقة أخرى لتشكيل أغلبية برلمانية قصد ضمان الاستقرار في 

ة الحكم فتلجأ إلى التحالفات سد        .  

                                               

  : عن طريق نظام التحالفات ةتشكيل الأغلبية البرلماني : 2.1.2.3.3

         تعتبر الأغلبية البرلمانية حتمية قانونية وضرورة عملية لا يمكن الاستغناء عنها فـي سـبيل               

في ظـروف   )  الحل ءنتيجة إجرا (  استقرار حكومي يضمن سيرورة العمل التنفيذي وحتى التشريعي         

  ].90، 76 ص 55[ادية ، فتأسيس الأغلبية البرلمانية هو وضع وارد من الجانبين القانوني والسياسيع

      وبذلك إذا لم تتحقق الأغلبية نتيجة نظام الانتخابات ،فإنه عادة ما يلجأ إليها عن طريـق نظـام                  

    ا قبل الانتخابات أو بين دورتي الانتخابات        التحالفات، وهذا الأخير يكون إم، ا عـن النـوع الأول       أم

 حق لجوء   1959 أيار   09 إذ منح القانون الفرنسي المؤرخ في        1958-1959فأخذت به فرنسا عامي     

الأحزاب إلى نظام التحالفات إذا لم تتحصل على الأغلبية البرلمانية بسبب اعتماد التمثيل النسبي كنظام               

 تتحصل أحد القوائم المتحالفة على الأغلبيـة         و إذا لم   ،انتخابي، وهذا قبل أسبوع  كامل من الانتخابات       

المطلقة يطبق في هذه الحالة نظام التمثيل النسبي، حيث كل قائمة تتحصل على مجموعة من المقاعـد                 

تتناسب وعدد الأصوات المحصل عليها سواء كانت هذه القوائم متحالفة أو غير متحالفـة،وغالبا مـا                

، وبالنسبة للتحـالف أثنـاء      ]105 ص   42[ للفوز بالسلطة    تستغل أحزاب الوسط في فرنسا هذا النظام      

العملية الانتخابية يتم بين الدورتين الأولى والثانية إذا كان يأخذ بنظام الدورتين ، فتلجأ الأحزاب الأقل                

حضا بالفوز إلى تحالف فيما بينها من أجل الفوز بمقاعد في الـدورة الثانيـة ،و بتحقيـق الأغلبيـة                    

) رئيس الحكومـة  ( الممارسة السياسية تفترض أن يكون الوزير الأول         ياق ما تقدم فإن   البرلمانية في س  

 الأقلية المعارضة التي لم تصل      و يستنتج ذلك أن   ] 386،  373 ص   88[هو دائما زعيم حزب الأغلبية    

 و  ،إلى مناصب في الحكومة تسعى إلى مراقبتها لتوجيه النقد لها حتى تضعف مركزها أمام النـاخبين               

س الأمر في حالة نظام التحالفات البرلمانية لتشكيل حكومة ائتلاف حيث يحول هذا الائـتلاف بـين                 نف

والرقابة  البرلمانية، رغبة منهم في استمرار الائتلاف  والأحـزاب غيـر             ) المنظمين  (المعضدين له   

المناصـرين  الداخلة في الائتلاف هي التي تقوم برقابة الحكومة، وغالبا مـا تكـون أقليـة مقارنـة ب             

  ].210، 208 ص 27[للحكومة

، إذ يتميز النظام البرلماني الحائز على الأغلبيـة بعـدم تـأثير             ضعفت الرقابة البرلمانية         ولهذا  

البرلمان على الحكومة، و تتمتع هذه الأخيرة باستقرار واسع لأن البرلمان لا يسلط عليها رقابة حقيقية                
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دورها لا تتمكن من تحريك المسؤولية السياسية للحكومة فـي ظـل            إلا من طرف الأقلية فيه، والتي ب      

 وشروط مشددة للرقابة الفعالة كما تبين قبلا، إلا أن وجود معارضة قوية ومنظمة في ظـل                 تإجراءا

  كما هو موجود في بريطانيا من شأنه أن ينهض بالرقابة البرلمانية، حيث أن المعارضة                ةثنائية حزبي 

 هي تنظيم رسمي يتمثل  في صورة حكومة الظل و زعيم المعارضة هو الشخص               في النظام البرلماني  

الذي يشاوره الوزير الأول في بعض القرارات الخطيرة في الدولة، وتتمتع المعارضة فـي بريطانيـا                

باستعمال الوسائل الإذاعية و التليفزيونية لتبدى مواقفها للرأي العام، و لا يقتصر عمل المعارضة على               

  .فقط وإنما عليها عرض البديل المقابل للأمر الذي تعترض عليهالنقد 

     وترتيبا على ذالك فالمعارضة القوية تراقب عمل الحكومة وتحاول أن تكشف أخطائها وتحـرك               

مسؤوليتها السياسية أو على الأقل زعزعة موقفها أمام الناخبين، للتمكن من الوصول إلى الحكم علـى                

 من دفع الوزير الأول بتشكيل حكومة تـستند إلـى           1924زب العمال في سنة     أنقاضها، مثلما تمكن ح   

  ].212، 210 ص 27[أغلبية ضعيفة

  

 في نظام سياسي كالجزائري أين يصعب تحقيق أغلبية برلمانية قوية مقابل معارضة قوية              أما         

  .مةمنظمة، فان هذا يكون على حساب فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكو

  

  :عوامل أخرى معرقلة لفعالية الرقابة البرلمانية: 2.2.3.3

         إن عبئ الوظيفة البرلمانية و عدم التخطيط للوظيفة الرقابية و صعوبة الرقابة علـى بعـض                

المجالات التي من بينها مجال الدفاع الوطني و الشؤون الخارجية وحالة الضرورة التي يمارس فيهـا                

لطات واسعة، و وجود هيئة وسيطة مكلفة بالعلاقات مع البرلمان هي جـزء مـن           رئيس الجمهورية س  

الحكومة و ليست هيئة عليا مستقلة ،هي كلها عوامل من شأنها أن تعوق وتحول دون فعالية الرقابـة                  

  :البرلمانية على أعمـال السلطة التنفيذيـة  و سنلقي عليها الضوء كالتالي 

  

  :نية و عدم التخطيط للوظيفة الرقابية الوظيفة البرلما : 1.2.2.3.3

  :     و ندرسها بنوع من الإيجاز في التالي 

  :الوظيفة البرلمانية :   1.1.2.2.3.3

      تعددت مجالات الوظيفة البرلمانية إذ لا يمكن لعضو البرلمان الإلمام بكافة نواحيها، ولكن تغليبا              

شريعية، وان كان لا يباشرها بمفرده بل يـشاركه فـي   للوظيفة التشريعية يوصف البرلمان بالسلطة الت   
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، ويمر التشريع وحده بعدة مراحل و هي استقبال الاقتراح ثم مناقـشته و              ] 23[ذالك رئيس الجمهورية  

 ،كمـا يـصادق علـى    ةفالبرلمان يناقش و يعدل القواعد القانوني]  375،  365 ص،   83[أخيرا إقراره 

 العامة و الضرائب الجديدة و غيرهـا مـن    ةالمالية و بنود الميزاني   المعاهدات و يطالب بإلغاء القواعد      

الوظائف المالية إلى جانب الوظيفة الرقابية ،مما يعرقل عبئ الوظيفة البرلمانية العمل الرقابي الـذي               

بدوره يحتاج إلى مهارات و تقنيين و مختصين يلقون اهتمامهم و كل تركيزهم على الوظيفة الرقابيـة                 

  .بت فيه المرافق العامة و الأعمال التنفيذية نتيجة التقدم التكنولوجي في وقت تشع

       إن العمل التشريعي و المالي و الاستشاري للبرلمان يشكل عبئ يطغى على العمل الرقابي له و                

، لأن ] 202 ص 27[منه يجب السعي إلى تجسيد نظام يساعد على تقسيم العمل بعدالة داخل البرلمـان   

لمهام البرلمانية دون تنظيم وتقسيم يقوم على معيار التخصص من شأنه أن يبقي على عـدم                ترك كل ا  

  .كفاءة أغلب الأعضاء في ممارسة الرقابة للبرلمانية 

      وكحل لتجاوز مشكلة عبئ الوظيفة البرلمانية ونقص الكفاءات في الرقابة من الأحسن و في ظل               

أن يتخصص مجلس للتشريع ولغيره مـن الوظيفـة البرلمانيـة و            ) نظام المجلسين (الثنائية البرلمانية   

المجلس الثاني يتخصص بوظيفة الرقابة،وتكون انتخابات أعضاء المجلـس الرقـابي مـستقلة عـن               

الانتخابات التشريعية للغرفة الأولى من البرلمان ،وهذا لضمان استقلالية الممثلين المـراقبين لتفـادي              

  .مساندة للحكومة عامل الأغلبية البرلمانية ال

       بالاظافة إلى تنمية البرلمان وتكوينه العلمي في العمل الرقابي وذالك بالحصول علـى دوارات              

  .تدريبية في سير العمل في المرافق الحكومية 

  :عدم التخطيط للرقابة البرلمانية :  2.1.2.2.3.3

عالة هو عدم التخطيط لهـا حيـث تـتم                  من ألأسباب الكبيرة التي تحول دون رقابة برلمانية ف        

بطريقة عشوائية ، فالرقابة البرلمانية مثل أي عمل سياسي يجب أن تتميز بخطة معينة وبترتيب يخدم                

 ـ       للأعمـال  بفعاليتها، وإلا أصبحت مجرد عمل يؤدى بمحض الصدفة ذالك أنه إذا كانت معايشة النائ

 أن يصل لأدق المشاكل وهذا لا يكـون  عينها يستطي مستمرة واتصاله بمشاكل الناس منظما، ح  ةالتنفيذي

،وهذا ما يؤيد اقتراح  ] 228، 227ص27[إلا بوضع تخطيط معين يتسم بوضع برامج  وأهداف لتنفيذه         

 تفاصيل بتأسيس سلطة رابعة من أصحاب الكفاءات و المتخصصين يختارهم الشعب مما يسهل استيعا

  .ليه النشاط الحكومي والنهوض برقابة حقيقية ع

  :مجالات تصعب فيها الرقابة البرلمانية : 2.2.2.3.3

 و رأينا أنها تقع على جميع الأعمال سواء كانت          ،        سبق وأن تطرقنا إلى نطاق الرقابة البرلمانية      

  :إلا أن هناك مجالات تصعب فيها الرقابة وأهمها،سياسة أو إدارية 
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  :مجالات حالة الضرورة:  1.2.2.2.3.3

 الحالـة الاسـتثنائية و حالـة        ، حالـة الحـصار      ،ة حالـة الطـوارئ      ظم سلطة الـضرور         ت

  ].48ص61[64الحرب

        تزيد في هذا المجال سلطة رئيس الجمهورية توسعا، و يؤدي هذا التوسع في الصلاحيات مـن       

ر اللازمة  حين لأخر إلى تجاوز نطاق الدستور ذاته، بمبرر الظرف الخطير والإسراع في اتخاذ التدابي             

  ].470، 447 ص 51[لمواجهة الخطر الذي يهدد كيان  الدولة أو السير العادي للمؤسسات

       وان كان من المفروض أن تمارس الرقابة البرلمانية على مباشرة سلطة الـضرورة، لـضمان               

ثنائية وقف تعسف الرئيس إذ حدث منه تجاوزا بمقتضى ما يتخذه من إجراءات  متعلقة بالحالة  الاسـت               

فان ذالك لا يحدث ،  فنجد أنه برغم النص الدستوري الجزائري على أن البرلمان يجتمع وجوبا فـي                   

إلا أن انعقاده بقـوة الدسـتور لا         ) 1996 في فقرتها الرابعة من دستور       93المادة  ( حالة الضرورة   

 هنـاك رأي يـذهب       السلطة  التنفيذيـة ، إذ      ليخول له ممارسة اختصاصه الرقابي المعتاد على أعما       

بالاعتقاد أن انعقاد البرلمان في هذه الظروف الاستثنائية أنما هو انعقاد شكلي فقط، بمعنى ليس مخول                

للبرلمان أن يشارك رئيس الجمهورية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحالة الاستثنائية أو مجرد النظـر               

  .باب المراقبة فيما ينهض به رئيس الجمهورية من إجراءات استثنائية من 

 ضرورة صدور هـذا     ى أن رئيس الجمهورية هو المخول دستوريا بتقدير مد        ويفهم من ذالك          

 الدسـتوري   خالتشريع أو ذاك بمناسبة الإجراءات الاستثنائية، وما يدل على ذالك الرجوع إلى التـاري             

سـتثنائية يوقـف العمـل     ،و ذالك بمجرد إعلان الحالة الا 59 في مادته    1963الجزائري عقد دستور    

بالدستور و يستحوذ رئيس الجمهورية على كل سلطة ، إذ لا توجد أدنى فرصة للبرلمان من تـسليط                  

  .الرقابة على الأعمال المرتكبة من السلطة التنفيذية تحت اسم حالة الطوارئ؟

  

 يمكن ممارستها في     بل فهناك من يذهب إلى أن الرقابة لا تكون إلا في الدورة العادية للبرلمان، و لا               

 في الحالات الاستثنائية وعليه لـيس       يالدورات الاستثنائية إلا إذا تزامنت  الدورة مع الاجتماع الوجوب         

 ص 51[في وسع البرلمان أن يمارس الاختصاص التشريعي    والرقابي سوى أثناء مدة الدورة العادية    

473 ،474 ،476 . [  

  

                                                 
  1996من دستور  ، 96 ، 95 ، 94 ، 93 ، 92 ،91: لضرورة أنظر  المواد  للمزيد من التفاصيل عن حالة ا-   64
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مرحلة الاستثنائية، وما تستدعي من سرعة في اتخاذ الإجراءات                 وان افترضنا جدلا بصعوبة ال    

ولو خارج نطاق الدستور ، فان الغريب في الأمر أن المؤسس الدستوري الجزائري جعل من إعـلان                 

حالة الاستثناء لا تتطلب موافقة البرلمان بل مجرد استشارة غير ملزمة المضمون من رئيسي غرفتي               

انية فـي   وبعدها يفلت أمر الأعمال التنفيذية حتى من الرقابة البرلم،)دستور   من ال  91المادة  (البرلمان  

  . بمراجعة دستورية قادمةيستدعي أخذه بعين الاعتبار و هذا ما ظل المرحلة الاستثنائية ،

  :الأعمال العسكرية و الشؤون الخارجية :  2.2.2.2.3.3

قوم بها مرفق الدفاع سواء في حالة السلم أو في           يقصد بالأعمال العسكرية هي الأعمال التي ي      

 ص  27[]حالة الحرب،و نظرا لطبيعتها الفنية و السرية يصعب على البرلمان ممارسة الرقابة عليهـا             

222.[  

 و مثلما  رأينـا سـابقا أن         ،         أما بخصوص الشؤون الخارجية فهو مجال محاط برعاية خاصة        

ا القصوى تكون في شكل مناقشة يطلبها رئيس الجمهورية أو أحـد            الرقابة على هذا المجال في حدوده     

ولا تقوم على اثر هذه المناقشة إمكانية تحريك المسؤولية السياسية لرئيس           ،رئيسي الغرفتين البرلمانية    

 السياسة الخارجية أو حتى إمكانية قيامها ضد وزير الشؤون الخارجية لأن            رمؤ ط الجمهورية باعتباره   

  . أمام رئيس الجمهورية لا غير مسئولهذا الأخير 

  ما عدى  ،    و كما سبق آن  رأينا فان اختيار  الوزراء هو  من صميم  اختصاص   رئيس الحكومة               

 و ذلك لحساسية  ،وزيري الدفاع والخارجية  الذي  يعد  تعيينها من  صميم  اختيار رئيس  الجمهورية 

  وهـي  فـي       ،  تعتبر  أداة   لتحقيق السياسة الخارجية         و سرية  منصبيهما ، إن الأعمال  الخارجية        

 أما بشان    ،غالب الأحيان  سرية على الأقل  في  بدء المفاوضات  التي  قد تؤدي  إلى إبرام  معاهدة                      

  .أعمال الشؤون  العسكرية  فيعتبر رئيس الجمهورية  هو رئيس   كل القوات  المسلحة في البلاد

  

  أمـام     مـسئولان ارة  إلى  أن  وزيري الدفاع  و الخارجية  البريطـانيين                      و من المهم   الإش     

 في حـين  أن  وزيـري  الـدفاع و             ، و يتولى  رئيس   الوزراء  الدفاع  عن سياستيهما              ،البرلمان

 و لا حتى  مساءلة  رئيس الجمهوريـة          ،الخارجية  في الجزائر  لا مجال لمساءلتهما  أمام البرلمان            

  ] .46 ص 61[  أمام رئيس الجمهورية وحدهمسئولان و كل ما في الأمر أن الوزيرين  ،مابالنيابة عنه

  

 من ذلك أن موضوع رقابة البرلمان على أعمال الدفاع و الشؤون الخارجية رقابـة                     و نستخلص 

  .منعدمة و آن وجدت فإنها رقابة شكلية عديمة الأثر
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    :65ع البرلمانالوزارة  المكلفة  بالعلاقات م : 3.2.2.3.3

      تربط وتنسق الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذيـة              

  . و نقل انشغال هذا الأخير نحــوها ،بتغطية التزامات الحكومة نحو البرلمان 

سية  متميـزة تحـضى             إن الوزير المكلف  بالعلاقات  مع البرلمان عادة ما يكون شخصية سيا            

برضا و  تقدير القوى  السياسية  الفعالة، سواء  في الأغلبية  أو في  المعارضة  نظرا  للدور المنوط                       

بهذه الوزارة ، و هو   الوصول  لأحسن  علاقة  بين السلطتين  التشريعية والتنفيذية  بخلق  نوع  من      

  ].33 ص 64[التفاهم  و الانسجام بينهما

  

ارة العلاقات  مع البرلمان  هي  التي  تتابع الإجراءات الخاصة  بالرقابة التي  يمارسها                         أن وز 

البرلمان  في مواجهة  الحكومة،  حيث ينظم كيفيات تبليغ  الأسئلة الشفوية  و  الكتابية  و غيرها  من                 

التشريعية و التنفيذية  السلطتين  الإجراءات  الرقابية ، و إن كانت   الوزارة  تقع في موقع  وسيط  بين

 و تسعى  لإقامة  علاقة  بـين الـسلطتين    ،]97، 93 ص 89[جزءا من السلطة التنفيذية إلا أنها  تبقى

 و ذلك  بربط  علاقات   مع رئيسي الغرفتين البرلمانيتين  و رؤساء اللجان و الكتل                   ،لصالح الحكومة   

  .د اللزوم  بتأييد  موقف الحكومة البرلمانية  و أعضاء البرلمان  من اجل  إقناعهم  عن

  

على ذلك  فان  الحضور   المستمر  لهذه   الوزارة  و تدخلاتها  المكثفة  في أعمال و ترتيبا          

 و خاصة  الرقابية  يكون  على  حساب  رقابة  البرلمان في  مواجهة الحكومة  مما يؤثر                       ،البرلمان  

 لان  هذه الوزارة  و إن  كانت  أداة وصل لتنظيم  العلاقة  بـين               و هذا  بديهي      ،سلبا  على فعاليتها     

السلطتين   التشريعية و التنفيذية  فإنها  تشكل  هيئة  من بين  الهيئات  الإدارية العليا  في  الـسلطة                         

و بالتالي  تعمل  لصالح هذا الأخير و  لن تكون  محايدة  في نشاطها  مما  يجعلها  تشكل                        ،التنفيذية    

  .املا  يعوق  فعالية رقابة  البرلمان على أعمال  السلطة  التنفيذيةع

  

                                                 
  04-98نشئت  الوزارة المكلفة  بالعلاقات  مع البرلمان  لأول مرة   في الجزائر  بموجب المرسوم التنفيذي  رقم   65

 المحدد لصلاحيات  الوزير  المكلف  بالعلاقات مع البرلمان و  المرسوم التنفيذي  رقم 1998 يناير 17المؤرخ  في 

 يتضمن  الأداة المركزية  للوزارة  المكلفة  بالعلاقات مع البرلمان  و طبقا للمادة  1998 يناير 17 المؤرخ  في 98-05

 يتبين أن مهمة  الوزير  المكلف  بالعلاقات  مع  البرلمان   و هي   تمثيل  الحكومة  04-98الأولى من المرسوم  رقم 

  :فيذية السابقة  وفق ما جاء  من صياغات في لدى  غرفتي  البرلمان ،و تتلخص مهام  الوزارة  وفقا  للمراسيم  التن

  .التنسيق ، المتابعة ، الإثراء ، المشاركة
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  :ةـاتمـالخ

  

     نرى بخصوص دراسة رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية في ظـل الدسـتور               

، أنها تبرز مجموعة من  الملاحظات والنتائج، التي  من شأنها أن تثير الحاجة               1996الجزائري لسنة   

 السائرة في ظله ، و حتى على مستوى الممارسة نإلى تعديلات  على مستوى كل من الدستور والقواني        

  .   العملية بخصوص المسألة محل البحث 

            

  و المتمثلة في التالي

و تتجسد هذه الفراغات عموما و باختصار إما في         ، لاحظنا جملة من الفراغات الدستورية والقانونية        -

تنصيص كلية على الآثار الواجب ترتيبها في ميادين الرقابة البرلمانية المكرسة من حيث المبدأ              عدم ال 

 التحقيق البرلمـاني و     ن كآثار الأسئلة الشفوية و الكتابية ، آثار الاستجواب ،آثار لجا          ،للبرلمان بغرفتيه 

 منها اللوائح التي يمكـن أن        ، أو في عدم تحديد الطبيعة القانونية لهذه الآثار و خاصة           تآثارا لمناقشا 

تصدرها كل من غرفتي البرلمان،أو في السكوت المطبق على بعض هذه الآثار دون البعض الآخر و                

الاكتفاء  فقط بمجرد الإشارة من بعيد مما يقلل من فعالية و أهمية هذه الآليات الدستورية  وخاصة إن                   

  .   مسالة  التوازنات المطلوبة بقيت على هذا النحو  بل و قد تؤدي إلى اختلالات في 

  

    لذلك أصبح من اللازم إعادة النظر في بعض المواد المتعلقة بموضوع رقابة البرلمان على أعمال               

 في كل من الدستور و القانون العضوي المحدد لتنظيم البرلمان و عمله و كذا علاقاته              ،السلطة التنفيذية 

  .    مجلسين لكل من اليمع الحكومة و النظام الداخل

           

 هناك جملة من الملاحظـات التـي يمكـن          ،بل و حتى في الرقابة المنتجة لمسؤولية الحكومة       

  :  إدراجها للسعي بها إلى الأحسن و هي 

                                           

 لا ،ى كثيـرة  أن الدستور الجزائري و على خلاف الدستور الفرنسي و المغربي ودساتير دول أخر             - 

يسمح بتحريك  المسؤولية السياسية للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني  إلا عند عرض برنامجها أو   

بمناسبة تقديم البيان السنوي للسياسة العامة ،  كمالا يوجد ما يمكن  الحكومة من أن تطلـب تـصويتا           
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ذ لا يجوز لها طرح مسألة الثقـة         إ ،بالثقة من المجلس الشعبي الوطني  خارج مناسبة البيان السنوي           

 و لاشك أن هذا القـصور مـن        ،عند عرض أي مشروع قانون يكتسي أهمية سياسية بالنسبة للحكومة         

  .    شانه التقليل من اثر نظام المسؤولية السياسية و إضعاف دور البرلمان أمام الحكومة 

                            

 بقـدر مـا     ، يقضي الدستور للبرلمان بحق ممارسة العمل الرقابي       كما رأينا كيف انه لا يكفي أن      -   

يلتزم أن لا يتقيد أعضاؤه خلال ممارستهم لهذه الوظيفة بقيود و إجراءات تـؤدي إلـى إفـراغ هـذا            

  .     من محتواه يالاختصاص البرلمان

                                    

الموصوفة لحل البرلمان لا تتـوازى بحـال مـع تلـك            بل و ابعد من ذلك إذ لا يخفى أن القيود           -   

 وان المؤسس الدستوري جعل رئيس الجمهورية  ينازع المجلـس           ،المصاغة لتقرير مسؤولية الحكومة   

الشعبي الوطني من حيث إقامة المسؤولية على الحكومة في وقت كان   لزاما أن تستقل كل مـسؤولية            

  .   الثقة ومتى يكون حل البرلمانبذاتها و يحدث التمييز بين متى يكون رفض 

                                                                     

 زيادة على ذلك لاحظنا الفرق من خلال المقارنة بين ما تأتى من إجراءات متعلقة بمـسألة طلـب                   - 

الإجراءين  يفضيان في آخر     الثقة على نقيض ما يقابلها من قيود خاصة بلائحة ملتمس الرقابة  بيد أن               

كل ،  وبالتالي بقاء الحكومة أو إسقاطها ،المطاف إلى نفس النتيجة التي تنحصر في الموافقة آو الرفض      

  ".     ديمقراطية الواجهة وديمقراطية المواجهة" ذلك من شانه أن يعكس غياب حس  ثقافي  فاصل بين

                              

قابي شامل هو ضمان يجسد الدولة الحقوقية و حريات الإنـسان و المـواطن و               إن و جود نظام ر     -

 و عليه لابد من أن يكون لهذا النظام سياسـة           ،المصالح العامة الحيوية للمجتمع و الدولة في ذات الآن        

وان تتنـوع أنـواع     ،عامة و إستراتيجية  محددة وواضحة المعالم قابلة للتطوير و الإثراء و الملائمة              

ائل الرقابة على النشاط العام في الدولة  من عملية الرقابة السياسة الرسمية إلى عمليـة  الرقابـة      ووس

الشعبية الرسمية و عملية الرقابة الإدارية و الاقتصادية ، كما يشترط في النظام الرقابي أن يكـون ذا                  

 ـ،منظور و آفاق مستقبلية   سياسة و الدسـتورية و  و أن يكون مدعوما بكافة الضمانات و الحصانات ال

  .  القانونية والتنظيمية لحماية هيئات و أشخاص وأعمال النظام الرقابي 

                     

كما يتطلب في هذا النظام أن يعتمد في عمله على أساليب و معايير ووسائل فنيـة و  قانــونية و                   - 

خطـاء و الانحرافات و تعمل     تكنولوجيــة و تنظيمــية و سلوكـية سليمة و ملائمة لاكتشاف الأ         
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على تصحيحها في الوقت المناسب، إذ لاحظنا  كيف أن عدم الكفاءة نظـرا لعـدم امـتلاك أعـضاء          

البرلمان في بعض الحالات  الخبرة و التخصص المطلوبين لمراقبة بعضا لقضايا و المواضيع الدقيقة               

  .     تؤثر سلبا بل و تحول دون ممارسة الرقابة الفعالة 

                                                                       

 كما يشوب هذه الرقابة عيب عدم الواقعية و الدراية بالميزانية نظرا لاعتمادها علـى المعلومـات     -  

الرسمية المقدمة من طرف الحكومة بينما للنشاط الإداري و الحكومي خلفيـات و أسـرار لا يمكـن                  

  .      ا في غالب الأحيانالوصول إليه

                                  

 كذلك يؤخذ على هذه الرقابة انه مشكوك في حيادها و موضوعيتها بسبب تغليـب الاعتبـارات               -  

 ذلـك أن الرقابـة      ،السياسية و الحزبية الضيقة غالبا على حساب الاعتبارات الموضوعية الحقيقيـة          

 ـ          البرلمانية  بخصوص تحريكها و      إلا إذا احترمـت     ة تـسييرها  و فعاليتهـا لا تحقـق الديمقراطي

الاختصاصات و السلطات المخولة للمؤسسات الدستورية ومن ثم فصل القانون  عن السياسة و اعتبار    

  .    أن النظام السياسي ما هو  إلا جزء من النظام الاجتماعي 

                                                                  

 كما لاحظنا أن الوسائل الرقابية المحركة لمسؤولية الحكومة محجوزة فقـط للغرفـة الأولـى مـن        -

 وهو ما يجري  به العرف و العادة و التقاليد و التجارب البرلمانية العالمية المقارنة وربمـا                  ،البرلمان

    :                                          لذالك حجج  منطقية 

 أن جميع نواب المجلس الشعبي الوطني يتم انتخابهم بواسطة الاقتراع العام المـباشر  فهم يمثلون                -

  .                                                  الإدارة العامة الشعبية مباشرة 

 في حـين لا      فانه يمكن حل المجلس الشعبي الوطني      ، أنه مقابل تحريك المسؤولية السياسية للحكومة      -

 .                        يمكن العمل بهذا الإجراء على مستوى الغرفة الثانية 

   وعليه نفهم من ذالك أن رقابة مجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية في رقابة معلومات وحقائق         

  .     فقط 

                                                                

اقترحنا لكل منها  وفعالة، سجلنا في الأخير أهم المعوقات التي قد تحول دون رقابة برلمانية كما

  :  أو على الأقل تفاديها وأهم هذه المعوقات بالاظافة لما سبق هي،حلا لمعالجتها
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 الرقابة     غياب الرقابة المالية  الحقيقية على الأعمال التنفيذية، وجود  الأغلبية البرلمانيـة و صعوبة 

في بعض  المجالات، عبئ  الوظيفة التشريعية، عدم التخطيط المسبق للرقابة البرلمانية، عدم الكفاءة و 

الخبرة الكافيين ووجود وزارة العلاقات مع البرلمان  كوسيط  بين  السلطتين  التشريعية  و التنفيذية  

  .    و هي جزء  من  هذه الأخيرة

        

 كيف أن المؤسس الدستوري  يسعى في كل  مرة لإبعاد  رئيس الجمهورية  من   و لاحظنا أيضا -

 و إن كان البرنامج برنامج  الرئيس  و الحكومة ،دائرة  رقابة  البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية 

  في ظل نظام بقدر ما اخذ  "يسود ويحكم و لا يسأل " برئيسها تعمل  تحت إشراف  رئيس جمهورية  

 جعلت منه نظاما منفردا يتميز عن هذا و ذاك يسعى ،النظام البرلماني  اخذ بخصائص  رئاسية من 

  .    إلى الديمقراطية  بدون إرساء منطلقات ثابتة

                                                                

 التنفيذية أن تكون حريصة من       إلى حين ذلك و في ظل ما سبق ذكره يستوجب دائما على السلطة

: تلقاء نفسها على احترام الدستور و القانون و البرنامج و من ثم فالضمان لذلك كله يرتكز على  

.الالتزام بالقانون المسطر و حرصها على السلطة التنفيذية مدى إخلاصعلى :اولا  

  السلطـةمواجهة الرقابية الممنوحة للبرلمان في مدى أهمية الوسائلعلى : ثانيا

.جدية أثارها   تعقيد إجراءاتها و حيث عدم التنفيذية من  

.القانون بجدارة دولة و فقط تتحققهنا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي الأخير نرجو من االله أن نكون قد وفقنا  بإذنه تعالى  آملين منه جل و علا إن لم يكن لنا اجر من 

.اجتهد و أصاب ،يكون لنا اجر من اجتهد و إن اخطأ  
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  .                               تقديم برنامج الحكومة الجديدة إلى البرلمان:  ا!%,cT ا�ول
 

  
  المواد الدستورية                                                     المواد النظامية

   94لى  إ21                                                      من 82 إلى  79من  
                              

 
 
 

 
 
 
 
    
 
        
 
 
 
 
 
 
 �.�R!لالأو ا  
 
 
 
 
 
 

  
  
  

يقدم رئـيس   
الحكومــــة 
ــتقالة  اســ
حكومته إلـى   
ــيس  رئـــ
الجمهوريــة 

 )81المادة (

تكون الموافقة حسب ما تنص 
  )80المادة (عليه 

امج ملـزم حـسب     تقديم البرن 
 80/1المادة 

يضبط رئيس الحكومة البرنامج    
و يعرضه على مجلس الوزراء     

     79/2وفقا للمادة 

                               
                  

يكون الرفض وفق أحكام 
  )82 و81(المادتين  

المجلس الشعبي الوطني عليه أن  يناقش و يصوت 
 2 و1ف/ 80طبقا للمادة 

  يقدم عرضا 
لبرنامجه أمام  

  .مجلس الأمة
 )80/3المادة (

الحكومة تدخل  
  مباشرة 

  في  العمل 
 )83/1المادة (

ينحل المجلـس   
ــا ا لأول وجوب

وتـــــستمر 
الحكومة لمـدة   

  ثلاثة أشهر
  ) 82المادة (
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  :                                                 تقديم البيان العام أمام البرلمان:  الثانيالمخطط 
 
  

   114 إلى 110   المواد النظامية من  من الدستور                              84المادة 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

يمكن تقديم عرض البيان    
  العام أمام مجلس الأمة 

  )84/7المادة (

ليس هنـاك رفـض أو      
موافقة تكـون حـسب     
ــراء   ــضى إجـ مقتـ

  التصويت 

يطبق البرنامج 
على مراحل حسب 

.كل قطاع  

 الطرح ملزم طبقا 
    لأحكام    

  )84/1المادة (

يضبط رئيس 
الحكومة ما نفذ منه 

يقدم العرض سنويا   

المجلس الشعبي الوطني يناقش 
 ) 84/2المادة (وفقا لأحكام 

يمكن إيداع لائحة 
ملتمس رقابة وفق أحكام 

 135 ، 84المادتين (
  . )من الدستور

إمكانية المبـادرة بعـدة     
لوائح ينتهي الأمر مـن     
ذلك إلى اعتماد  واحد ة      

  )84/3المادة(منها 
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  :                                                                     جدول المقارنة-
 

لمقارنة بين          نظام الغرفة الثانية ا      نظام الغرفة الأولى                         
   

          فيما يتعلق بالبيان العام                           فيما يتعلق بالبرنامج
  
   ع يشترط لقبول اقتراح اللائحة أن تكون موقٌ-       يشترط القبول اقتراح ألائحة ،أن تكون-

     عضوا و يجب أن تودع من15من قبل            موقعة من قبل عشرين نائبا ومودعة من
 مندوب أصحابها لدى مكتب مجلس          طرف مندوب أصحابها لدى مكتب المجلس

  .)117المادة ( ساعة من تقديم العرض48بعد )                                  112ا!%�دة (ا��# 
        في حالة تعدد اقتراح اللوائح تعرض -  تقدم اقتراحات اللوائح المتعلقة ببيان         -

             للتصويت بحسب تاريخ إيداعها            ساعة الموالية48السياسة العامة في أجل 
                              )  .75/3المادة  (          ).111المادة (لاختتام المناقشة حول البيان 

        مصادقة مجلس الأمة بأغلبية أعضائه- ر من     لايمكن للنائب أن يوقع على أكث-
           على إحدى اللوائح تبطل اقتراحات.            )113المادة (اقتراح في نفس الموضوع 

   ).    75/4المادة ( اللوائح الأخرى                                                              
فيها اقتراحات                                                                    في الحالة التي تتعدد -

  اللوائح تعرض للتصويت حسب تاريخ                                                                 
                            .                                                         ) 114المادة (إيداعها 

   مصادقة المجلس بأغلبية أعضائه على                                                               -
  إحداهما تبطل الاقتراحات الأخرى                                                                     

                                                                                      ).   114المادة ( 
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مجمل النصوص القانونية المتعلقة بلائحة ملتمس الرقابة في النظام                                   -

    :                                                   الدستوري الجزائري 
 

         ما نصت عليه الدساتير                             ما نصت به الأنظمة الداخلية 
 

 النظام الداخلي للمجلس التأسيسي           - :                           1963دستور 
   يكون ذلك بإيداع لائحة حجب الثقة          << يطعن المجلس الوطني في مسؤولية     <<

  رئيس الجمهورية بإيداع لائحة سحب         موقع عليها خمسون نائبا حاضرين في          
   .132/2 المادة >>الثقة ،ويتعين توقيعها من طرف ثلث          ذات الجلسة 

   تكون مسؤولية رئيس الجمهورية محل<<        >>النواب الذين يتكون منهم المجلس 
                   دعوى في حالة إيداع لائحة سحب موقع     ).              55المادة (

  >>عليها من ثلث النواب                                                              
   . )131/1المادة                                                                    ( 

  

                    :               1976دستور 

أما هذا الدستور فلم ينص على موضوع                                                                
لائحة اللوم وذلك راجع إلى مكانة رئيس                                                                

                                                               .  الجمهورية آنذاك لما له شخصية معتبرة
 

   :1989دستور 
  :تم التنصيص على اللائحة الفاعلة و ذلك       نظام المجلس الشعبي الوطني

                                    يمكن للمجلس الشعبي         وبما أن ذات النص تكرر في مجمل النظام<<:كما يلي 
  :    الدخلي  للمجلس الأول  الذي قض بـ 

                                                                           يودع نص إيداع ملتمس الرقابة لدى<<الوطني أن يختتم هذه المناقشة بلائحة أو        
         =P� :� �2O6!ا �P H!ا N4)%!بإيداع ملتمس رقابة          ا. .<<  

  )117/1المادة  (>>.مندوب أصحابه  )                                    80/3المادة (
   :1996دستور 

  جاء النص بنفس الأحكام التي تكررت
  )84/4المادة( وهذا في 1989في دستور 
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                                  :     الإجراءات الخاصة بملتمس الرقابة :  الثالثالمخطط
  
 

 61إلى56المواد النظامية من :                                         المواد الدستورية 
.  

:�135 d!137 إ f!84 وآ�                                                                         .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
  
  
  

يودع ملتمس لرقابة لدى 
مكتب المجلس الشعبي 

الوطني من طرف 
 .ابه مندوب أصح

تواصل 
 الحكومة عملها 

 نواب الغرفة 2/3التصويت يكون بأغلبية 
 الأولى

 بعد ثلاثة أيام 

 الموافقة على اللائحة  رفض اللائحة 

يقدم رئيس الحكومة 
استقالة حكومته لرئيس 

.الجمهورية   

يوقع على ملتمس 
  عدد 1/7الرقابة

.النواب على الأقل   
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   مقارنة بين النظامين الجزائري و الفرنسي بخصوص طلب               :المخطط الرابع
  :                                                                              التصويت بالثقة

 
                             :                          من الدستور الجزائري 129 و 84: المادتان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رئيس الحكومة يطلب  
 التصويت بالثقة 

يطلب رأي 
 مجلس الوزراء 

  لا يلجأ النواب إلى 
 ملتمس رقابة 

لحصول دون ا
 على الثقة 

يقدم إلى الغرفة الأولى من 
 البرلمان 

لرفضا  
 الموافقة 

بالأغلبية البسيطة 
 تستمر الحكومة  

تستقيل 
تنحل الغرفة  الحكومة 

البرلمانية 
 الأولى 
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 :                                                               1958 من الدستور الفرنسي 49المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 48 #g�&                                             
 
 
 

                                     48  #g�&    
  

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

الحكومة تستمر في 
 السلطة 

دون الإتجاء 
إلى ملتمس 

 الرقابة 
يصوت 
المجلس 
 الوطني 

مشروع القانون موافق 
 عليه  

رفض 
 اللائحة 

 النواب 1/10
يقترح لائحة 

  حجب

 الموافقة على اللائحة 

 يرفض نص القانون 

 الحكومة تقدم إسقالتها 

الوزير الأول يطلب التصويت 
 .بالثقة على مشروع قانون 

 الرفض 
 الموافقة 

تستمر الحكومة في 
 السلطة

 موافقة مجلس الوزراء 
 وطةمشر

صادق  المجلس الأول 
 على المشروع 
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  : جدول توضيحي لبعض الممارسة العملية لآلية السؤال

   

  دورة الخريف  دورة الربيع  الدورات

  الأسئلة        

  السنوات 

  الشفوية  الكتابية   الشفوية  الكتابية 

1998  0  1  5  4  

1999  1  1  2  0  

2000  7  5  2  1  

2001  1  3  2  3  

2002  1  0  2  22  

2003  5  22  1  8  

   

     الملاحظ أن الأسئلة  كانت ضئيلة جداً في السنوات الماضية و لم تعرف تطوراً 

  . خاصة بالنسبة للأسئلة الشفهية) 2003-2002(تدريجياً إلا خلال السنتين 
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  :ل يبين الجانب العملي للاستجواب  في الفترات التشريعية الآتيةجدو

  

  عدد الاستجوابات  الفترة التشريعية

لحكومة و له صلة بعقد بيع الغاز الطبيعي  لدرس المجلس استجواب وجه  الأولى

  .المميع لشركة البازو من قبل الشركة الوطنية سونطراك

كوين لجنة تحقيق إلاّ أن الظاهر لم يتم يشكل الاستجواب إجراء قد يرتب ت  الثانية

  .الشروع في استعماله خلال هذه الفترة

  : مرات و تتعلقتم استعماله أربع  الثالثة

  .بمشروع ميترو الجزائر العاصمة -1

 .الأدوية -2

 .87/19بتطبيق القانون رقم  -3

  .المحافظة على النظام العام -4

  :الاستجوابات لحد الآن ثلاث مرات  الرابعة

جاوزات التي وقعت في الانتخابات المحلية في الت  حول -1

24/11/1997.  

 .24/11/1997حول التجاوزات التي وقعت في حق النواب في  -2

  .03/12/1997 من قانون البلدية بتاريخ 48حول تطبيق المادة  -3
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 :                   جدول يبين ممارسة التحقيق البرلماني في النظام السياسي الجزائري 
    

 
  

      الفترة التشريعية                                    عدد لجان التحقيق  
 

لجنة للتحقيق حول العقد التجاري المبرم بين شركة سونطراك و شركة   / 1                        
استنتاجات البزو                     البزو و بعد الاستماع إلى  المقرر صادق المجلس على 

 .                             1980 / 12 /24بخصوص                 هذا الموضوع خلال الجلسة المنعقدة يوم   
لجنة للمراقبة حول تسيير الشركة الوطنية للأشغال البحرية و لكن رفض                                       / 2الأولــى             

   التقرير الذي قدمته لجنة المراقبة حول02/07/1981 المجلس في جلسة
.تسيير هذه الشركة   

 
     الثانــيـة                       الظاهر أنه لم تتأسس أية لجنة تحقيق في هذه الفترة                  

 
:  صادق المجلس على اقتراح لائحتين بخصوص تشكيل اللجنة                                
 على إثر تصريح الوزير السابق بخصوص          16/05/1990بتاريخ :  الأولى                      

    وجود رشاوى شكلت لجنة التحقيق و أعدت تقرير قدم للمجلس تحت عنوان                            
                                                      " .                �4$�ر7�26$# "           ا!R!�Rــ#               

  للبحث وراء سير الغرفة الوطنية للتجارة و15/05/1990بتاريخ :  الثانية 
على إثر تقديم تقريرها صادق المجلس على نتائجها وبعدها أحالت الحكومة                         

.على القضاء  
 
 

  :تأسست لجنتان للتحقيق

             و إلى حد23/10/1997في سير الانتخابات المحلية بتاريخ :    الأولى                           

  .                                                           الساعة لم تقدم تقريرها             الرابـعــــة     

  23/10/1997برلمانية بتاريخ لجنة التحقيق في مسألة الحصانة ال: الثانـيــة 

            بسبب ما حصل للنواب من إهانة في التظاهرة و لكنها لم تسفرعلى  شيء يذكر                
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أطروحة  دكتوراه دولة ،  معهد الحقوق و العلوم الإدارية  جامعة             " 1976الجزائري،  دستور    

  .344 -335 .1984الجزائر ، 

87- Belanger (M) « contribution a l’étude de la responsabilité politique du chef 

de l’état. » R.D.P 1979, 1003.  

،دراسة 1971رأفت فودة ، ثنائية  السلطة التنفيذية بين الشكل و الموضوع في دستور            . د -88

   -347 .2001مقارنة ، الدستور الكويتي و  الفرنسي ، دار النهضة العربية ، القاهرة،مصر،

  .93/97أرزقي، العلاقة بين الحكومة والبرلمان،مرجع سابق، محمد نسبب / د-89

  : الأساس القانوني

  ـ-: و القانونية الجزائرية ةالنصوص الدستوري

  : النصوص الدستورية الجزائرية) 1(

  .                                     1963 سبتمبر 10 دستور -1

                                                  .                     1976 نوفمبر 22 دستور -2

  1989 فبراير 23 دستور -3

   .1996 ر نوفمب28 دستور-4

  : القوانين الداخلية) 2(

  . للمجلس الوطني التأسيسي -

  . للمجلس الوطني-

  .ـ للمجلس الشعبي الوطني 

  ).البرلمان( ـ للمجلسين 

 المحدد لتنظـيم المجلـسين و       1999 مارس   08 المؤرخ في    02ـ99القانون العضوي رقم    ) 3(

  .عملهما و كذا العلاقة الوظيفية بينهما و بين الحكومة

 . 1998جلس الشورى المصري ،جانفي ،الدساتير العربية ، مركز معلومات م) 4 (
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